
 
  
  
  

 الالتزام بالقيد في السجل التجاري

  )دراسة لمشروع قانون السجل التجاري الكويتي(
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  :مقدمة
اجر         فةُ الت ت ص اجر ثَبت فةِ الت سابِ ص فةُ  . متى توافرت الشروط اللازمة لاكت وص

اجر      التاجر مركزٌ    ان الت اً ك ةً أی اً     : قانونيٌّ یرتب التزاماتٍ قانونی ان أم شركةً، عام رداً ك ف
اً   ان أم أجنبی اً ك اً، وطنی ان أم خاص ي . ك ات ھ ذه الالتزام اري،  : ھ سجل التج ي ال دُ ف القی

  .)١(ومسكُ الدفاتر التجاریة

ث          شاطھ، بحی سجیلُ ن اجر وت الِ الت یمُ أعم ا تنظ صدُ منھ ات الق ذه الالتزام وھ
زِ          یست ى مرك نَ التعرف عل ر مِ طیع التعرفَ على حالتھ أولاً بأول مِنْ ناحیةٍ، وتمكینُ الغی

  . التاجر المالي مِنْ ناحیةٍ أخرى

فلما كانت التجارة . )٢(ونقتصر ھنا على دراسةِ الالتزام بالقید في السجل التجاري

قِ ت            ن طری ان ع ذا الائتم ر   تقوم على الائتمان فقد حرص المشرع على دعم ھ ینِ الغی مك

                                                             
فھذا الاتزام لا . النظامِ المالي للزواج متى كان التاجر فرداً أجنبیاًوأضاف القانون المصري شھر ) ١(

كما . یقعُ  إلا على التاجر الطبیعى الأجنبي، ولا یوجَد بالنسبة للشركات؛ لأنھ لا یتفقُ مع طبیعتھا
یعرف القانون المصري التزاماً آخر یقع على التجار وھو الخضوع للضریبة على الأرباح التجاریة 

یُفترض " تجاري كویتي شھر النظام المالي للزواج فنصت على أن ٢٢وتنظم المادة . اعیةوالصن
في الزوجة الأجنبیة التاجرة أنھا تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالیة 

ویكون الشھر بالقید في السجل . بین الزوجیْن تنص على خلاف ذلك وتم شھر ھذه المشارطة
ویجوز للغیر، في حالة إھمال الشھر في السجل . تجاري ونشر المشارطة في صحیفة ھذا السجلال

ولا یُحتج على الغیر . التجاري، أن یُثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظامٍ ماليٍّ أكثر ملاءمةً لمصلحتھ
ي الواقع في بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجیْن إلا من تاریخ قیده في السجل التجار

  ".دائرتھ المحل الذي یزاول فیھ الزوجان أو أحدھما التجارة
جاءت فكرة إجراء ھذا البحث على أثر قیام وكیل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون ) ٢(

جامعة الكویت أرفق / إلى عمید كلیة الحقوق١٤/٦/٢٠١٤القانونیة بالكویت بإرسال خطابٍ بتاریخ 
ون السجل التجاري وطلب استطلاع رأي المتخصصین بالكلیة بشأن المواد المقترح بھ مشروعاً لقان

 بنظام السجل التجاري ١٩٥٩ لسنة ١إیرادھا ضمن ھذا المشروع لیحل محل المرسوم بقانون رقم 
. الذي تقادم بھ العھد ولم یعد یتماشى مع التطور الذي لحق بكافة أوجھ الحیاة الاقتصادیة والتجاریة

.  إلى رئیس قسم القانون الخاص٤/٨/٢٠١٤ على ذلك أحال عمید الكلیة الموضوع بتاریخ وبناءً
 أحال رئیس القسم الموضوع إلینا لإبداء الرأي فأعددنا رأیاً تضمن خمس ١/٩/٢٠١٤وبتاریخ 

عشرة صفحةً ثم ارتأینا تحویل الرأي إلى بحثٍ لا نكتفي فیھ بالتعلیق على مواد مشروع القانون، 
، ١٩٥٩ لسنة ١ح فیھ شرحاً وافیاً أحكام كلٍّ من مشروع القانون والقانون المطبق رقم بل نشر

وھو ما یكفل إیضاح الفروق بین القانون ومشروع القانون، مع الإشارة في الھامش لأحكام القانون 
 .المصري حتى تكتمل الدراسة المقارنة
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شركات     .  مِنْ بعضِ المعلومات التي تتصل بالتاجر     شرع شھر ال ب الم د أوج ، )١(ولذا فق

ي           . وحكمِ شھرِ الإفلاس   راً ف دُ كثی سائلَ خاصةٍ لا تُفی ق بم بید أنَّ الأمر إلى ھذا الحد یتعل

ھ    مِ تجارت اجر وحج زِ الت انِ مرك اري    . بی سجل التج امَ ال رةٌ نظ شأت دولٌ كثی ذلك أن . ول

ات        و المقصود بنظامِ السجل التجاري تخصیصُ سجلٍّ تُقیَّد فیھ أسماءُ التجار وكافةُ البیان

  ).٢(المتعلقة بتجارتھم

   ولما كان الھدف من الدراسة دراسة الجدید في مشروع قانون السجل التجاري 

الكویتي فإنھ لبیان حقیقة ما تضمنھ مشروع القانون من تطویرٍ لابد من مقارنتھ 

 والمزمع أن یحل المشروع ١٩٥٩ لسنة ١نون المعمول بھ في الوقت الراھن رقم بالقا

محلھ وكذا بأحد القوانین العربیة الحدیثة وھو القانون المصري بحیث تكون دراستناً 

  .مقارنةً، وعلى أن تكون الإشارة إلى أحكام القانون المصري، أساساً، في ھامش البحث

  

  
                                                             

  .٢٠١٢ لسنة ٢٥كات الكویتي رقم  من قانون الشر٣٠٨، ٢٦٧، ٨١، ٢٤، ٩، ١راجع المواد ) ١(
، الذي أُلغيَ ١٩٣٤ لسنة ٤٦وقد أُدخل نظام السجل التجاري في مصر لأولِ مرةٍ بالقانون رقم ) ٢(

 لسنة ٣٤ الذي أُلغيَ بدوره وحل محلھ القانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٢١٩وحل محلھ القانون رقم 
 لسنة ٩٨معدَّلُ بالقانون رقم ال) تابع١٩، العدد ١٩٧٦ مایو ٦الجریدة الرسمیة، في (١٩٧٦
المطبقُ حالیاً والذي صدرت ) مكرر ب٢٥، العدد ١٩٩٦ یونیھ ٣٠الجریدة الرسمیة، في  (١٩٩٦

 أغسطس ٣الوقائع المصریة، في (١٩٧٦ لسنة ٩٤٦لائحتھ التنفیذیة بقرارِ وزیرِ التجارة رقم 
 صدر قانونُ التجارة المصري وعندما. ١٩٧٨ لسنة ٨٢٦المعدَّلِ بالقرار رقم ) ١٧٩، العدد ١٩٧٦

دون  ) ٣٣ إلى ٣٠مِنْ (  فإنھ عرض للسجل التجاري في أربعِ مواد١٩٩٩ لسنة ١٧الحالي رقم 
، ومِنْ ثَم فإنَّ القواعد القانونیة التي تحكم السجل التجارى ١٩٧٦ لسنة ٣٤أنْ یلغي القانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ٣٤نھا أحكامُ القانون رقم تجد مَصدرھا حالیاً في قانونِ التجارة ویُكَمل ما نقص م
تسري، فیما یتعلق "  تجاري على أنْ ٣٠/٢ولذلك نصت المادة . وتعدیلاتِھ ولائحتھ التنفیذیة

بتعیینِ الخاضعین لواجبِ القید في السجل التجاري ومواعیدِ القید والبیانات اللازم قیدُھا وشطبِ 
  ".حكام القوانینُ والقراراتُ الخاصةُ بذلك القید والجزاءاتِ المقررة على مخالفة ھذه الأ
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  :شكليةمشروع القانون من الناحية ال
 ):١(نلاحظ على مشروع القانون من الناحیة الشكلیة

 عشرین مادةً على حین تضمن مشروع ١٩٥٩ لسنة ١تضمن القانون رقم ) ١(
وھناك أربع مواد في المشروع لیس لھا مقابل في . القانون ثلاثاً وعشرین مادةً

  خاصة١٨ٌوالمادة . ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨ ھي المواد ١٩٥٩ لسنة ١القانون رقم 
یكون للموظفین الذین یندبھم وزیر "بالضبطیة القضائیة، حیث تنص على أن 

التجارة والصناعة لمراقبة تنفیذ ھذا القانون صفة الضبطیة القضائیة بما یخولھم 
ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون وتحریر المحاضر اللازمة، 

سبیل أداء وظیفتھم، الاستعانة برجال ویكون لھم دخول جمیع الأماكن، ولھم، في 
  ). ٢"(قوة الشرطة

                                                             
ودون أن نتوقف أمام الخلط بین ھمزات الوصل وھمزات القطع رصدنا في مشروع القانون عدة ) ١(

  :أخطاء لغویةٍ ھي
  ".تباشر نشاطاً تجاریاً: "صحتھا" تباشر نشاط تجاري"عبارة : ٢المادة     * 
  ".استغلال سجلٍّ تجاريٍّ: "صحتھا" جارياستغلال سجل الت: "عبارة: ١٣المادة     * 
  ".لا تزید على: "صحتھا" لا تزید عن: "عبارة: ١٦المادة     * 
لا تزید على ستة أشھرٍ : "صحتھا" لا تزید على ستة أشھرٍ الغرامة: "عبارة: ١٧المادة     * 

  ".والغرامة
  ".تحریر: "صحتھا" تحدید: "كلمة: ١٨المادة     * 

ق مشروع القانون مع القانون المصري في أن لأمناءِ السجل ومَنْ یقوم مقامھم صفةُ وفي ذلك یتف) ٢(
 ٢١وفوق ذلك، تنص المادة ). ٢٠م (رجالِ الضبط القضائي في تنفیذِ أحكامِ قانون السجل التجاري

 مِنَ قانون السجل التجاري المصري على أنَّ على القائمین بتطبیقِ أحكامِ قوانینِ الضرائب والقوى
العاملة والتأمینات الاجتماعیة وغیرھا التثبتُ مِنْ قیدِ الخاضعین لأحكامِ ھذا القانون بالسجل 
التجاري عند كلِّ تفتیشٍ أو إجراءٍ وإخطارُ مكتبِ السجل التجاري المختص بأیةِ مخالفةٍ لأحكامِ ھذا 

ل لمكتبِ السجل التجاري في  مِنْ نفسِ المادة مكاتبَ السجل المدني أنْ ترس٢وتُلزم الفقرة . القانون
 ٢٢وطبقاً للمادة  .نھایةِ كلِّ شھرٍ بیاناً بالتجار والشركاء المتضامنین الذین توفوا خلال ذلك الشھر

مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانونِ السجل التجاري المصري، یقوم أمینُ مكتبِ السجل التجاري أو مَنْ 
لتي تقع في دائرةِ اختصاصِ مكتبِ السجل التجارى یقوم مقامھ بتحریرِ المحاضر عن المخالفات ا

 مِنَ اللائحة یتولى ٢٣وطبقاً للمادة . وتقیَّد في سجلٍّ خاصٍّ لمتابعتھا حتى إتمامِ التصرف فیھا
 . المحافظ الإشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصھ
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ادة  ا الم ى أن ١٩أم نص عل صرف   " فت ق والت ة التحقی ة العام ولى النیاب تت

انون       ذا الق ام ھ ادة   ). ١"(والادعاء في جمیع الجرائم الناشئة عن تطبیق أحك ا الم  ٢١أم

تمرار             اً ھو اس اً وقتی ضمن حكم ة و   "فھي تت ل باللائحة التنفیذی صادرة   العم رارات ال الق

ا لا    ١٩٥٩ لسنة   ١تنفیذاً للمرسوم رقم      لحین صدور اللائحة التنفیذیة لھذا القانون وبم

م       ". یتعارض مع أحكامھ   انون رق ي الق ھ ف ر ل سنة  ١وھذا الحكم الوقتي لا نظی  ١٩٥٩ ل

ن     باعتبار أن ھذا القانون كان أول قانونٍ ینظم السجل التجاري في الكویت ومن ثم لم یك

دور              مت دم ص لاً لع صدر أص م ت ةٍ ل ام لائح ھ أحك ستبقي فی اً یَ صوراً أن یتضمن حكماً وقتی

وفي نفس السیاق یبدو مفھوماً أن یتضمن مشروع القانون نصاً . قانونٍ تصدر تنفیذاً لھ

م        انون رق ي الق ھ ف سنة  ١لا مقابل ل ادة    ١٩٥٩ ل ى أن    ٢٢ ھو نص الم نص عل ذي ی  ال

م     " سنة  ١یلغَى المرسوم رق ھ  ١٩٥٩ ل شار إلی م     ".  الم انون رق د حرص الق سنة  ١وق  ل

ادة ١٩٥٩ ي الم ادة ١٩ ف ذلك الم ھ وك ى  ٢٠ من ارة إل ى الإش انون عل شروع الق ن م  م

وزیر     . إصدار اللائحة التنفیذیة للقانون    لطة ال ولعل الفارق أن مشروع القانون قد قید س

صناعة اللا "من حیث المدة بحیث یتعین أن   ذا    یُصدر وزیر التجارة وال ة لھ ئحة التنفیذی

  ".   القانون خلال ثلاثة أشھرٍ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

م ) ٢( انون رق ان الق سنة ١ك رد  ١٩٥٩ ل اجر الف ین الت صوص ب ي الن زاً ف ري تمیی  یُج

و      ا ل ا فیم ن تفادیھ ان یمك ي ك ام الت ي الأحك رارٍ ف ى تك ا أدى إل و م شركة، وھ وال

ش   ةً ت ارةً عام شرع عب تخدم الم اً اس اً أو اعتباری صاً طبیعی ان شخ اً ك اجر أی . مل الت

 قد عرض للتاجر الفرد في المواد  ١٩٥٩ لسنة ١ولبیان ذلك نقول إن القانون رقم  

واد ٥، ٤، ٣، ٢ ي الم شركة ف اجر ال رض للت ادة . ٩، ٨، ٧، ٦ ، وع ت ٢فالم  ألق
                                                             

 أخرى تختص بالتحقیق في الجنح وھذا النص مفھومٌ في القانون الكویتي الذي توجد فیھ جھاتٌ) ١(
ولا محلَّ لمثل . على وجھ الخصوص بحیث لا تختص النیابة العامة بالتحقیق فیھا إلا بنصٍّ خاصٍّ

ھذا النص في القانون المصري؛ باعتبار أن النیابة العامة ھي صاحبة الولایة العامة في التحقیق 
  . یُذَكِّر بھذا الاختصاصصٍّوالتصرف والادعاء في جمیع الجرائم دون حاجةٍ إلى ن
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ددت البی              اري وح سجل التج ي ال ده ف ب قی دم بطل رد التق اجر الف ات  على عاتق الت ان

ادة    ت الم ذلك فعل ب، وك ضمینھا الطل ب ت شركات  ٦الواج دیري ال ى م سبة إل  بالن

أما التأشیر بأي تعدیل أو تغییر للبیانات بالنسبة للتاجر الفرد      . التجاریة أو وكلائھا  

شركات  ٧، وھو ما تناولتھ المادة ٣فقد عرضت لھ المادة      ى ال ادة  .  بالنسبة إل والم

رد ا ٤ اجر الف د الت ت لقی ھ     عرض ان محل ةٌ إذا ك رعٌ أو وكال ت ف ي الكوی ھ ف ذي ل ل

ي  ٩الرئیس في الخارج، وھو ما تناولتھ المادة           بالنسبة إلى الشركات التجاریة الت

ارج      ان   . یكون لھا فرعٌ أو وكالةٌ في الكویت إذا كان مركزھا العام في الخ ا المادت أم

ا        ٨،  ٥ ة بإرس اب المحكم ن     من القانون فقد عرضتا لالتزام قلم كت ةٍ م ل صورٍ معین

سب  ٥الأحكام التي تصدر ضد التاجر الفرد حسب المادة           وضد الشركة التجاریة ح

  .وقد تفادَى مشروع القانون ھذه الازدواجیة. ٨المادة 

  : مشروع القانون من الناحية الموضوعية
انون           شروع الق واد م ى م ا عل ومن الناحیة الموضوعیة سوف نعرض ملاحظاتن

ساري      من خلال تناولنا   انون ال ام الق ذلك أحك التنظیم وك للأحكام التي تناولھا المشروع ب

ب   ١٩٥٩ لسنة  ١رقم   ى الترتی ي، عل ھ،       :  وھ د فی اري، وشروطَ القی سجل التج یم ال تنظ

سجل،     دِ ال رامِ قواع دم احت ى ع ة عل ة المترتب زاءاتِ الجنائی د، والج ذا القی راءاتِ ھ وإج

  :سجل، وذلك في مطالبَ ستةٍووظائفِ السجل، وأخیراً تقدیرَ نظامِ ال
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  المطلب الأول
تنظيم السجل التجاري

ُ
  

  : الجهة المختصة بالسجل
ارة    "وفقاً للمادة الأولى من مشروع قانون السجل التجاري     ي وزارة التج شأ ف یَن

ذا               ام ھ ھ أسماءُ الخاضعین لأحك والصناعة سجلٌّ أو أكثر یسمَّى السجل التجاري تقیَّد فی

نص      ". یھ إدارة السجل التجاري بالوزارة    القانون وتشرف عل   ل ل نص ھو المقاب وھذا ال

یعد في إدارة المالیة " التي تنص على أن ١٩٥٩ لسنة ١المادة الأولى من القانون رقم  

انوا أو            راداً ك ب أف ویتیین والأجان دفترٌ یسمَّى السجل التجاري تقید فیھ أسماء التجار الك

رعٌ أو    شركاتٍ، سواءٌ كان لھم في إمارة ال   شركة أو ف امٌّ لل كویت محلٌّ رئیسيٌّ أو مركزٌ ع

انون،              . وكالةٌ ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ات المن ع البیان ذكور جمی سجل الم ي ال وتدوَّن ف

ویؤشَّر فیھ بكل تغییرٍ أو تعدیلٍ یطرأ علیھا، ویتولاه قسمٌ خاصٌ بھذه الإدارة یسمَّى قسم  

ى     ویتضح من مقارنة النصیْن ". السجل التجاري  شرف عل انون ت شروع الق أنھ حسب م

ین   ) من المشروع١م (السجل إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة   ى ح ، عل

اري          سجل التج ولى ال ذي یت و ال ة ھ إدارة المالی اري ب سجل التج سم ال ن  ١م (أن ق  م

على حین " دفترٍ یسمَّى السجل التجاري"، كل ما ھنالك أن القانون یتحدث عن  )القانون

رَ  "أن مشروع القانون یتحدث عن   ي ظل      ". سجلٍّ أو أكث سجل ف سك ال ي تم والإدارة الت

اري  ( تسمى ١٩٥٩ لسنة ١القانون رقم   سجل التج شروع     ) قسم ال سمیھا م ین ی ى ح عل

 قسم ١٩٥٩ لسنة ١فالسجل التجاري في القانون رقم  ). إدارة السجل التجاري  (القانون  

دى إدارات وزارة      )صناعة بعد ذلك  وزارة التجارة وال  (في إدارة المالیة   ھ إح ین أن ى ح عل

ا وزارة      . التجارة والاقتصاد في مشروع القانون     ت محلھ د حل ة ق ومعلومً أن إدارة المالی

  . التجارة والصناعة منذ إنشاء ھذه الوزارة
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ویمسك السجـل التجاري فھارسُ بالأسماء التجاریـة للتجار والشركات المقیدة 

  ).١٩٥٩ لسنة ١ التنفیذیة للقانون رقم  من اللائحة١٣م (لدیھ

  

  المطلب الثاني
شروط القيد في السجل التجاري

ُ
  

ھ      ١٣/١تنص المادة    ى أن اري عل سجل التج انون ال لا یجوز لأي  " من مشروع ق

سجل          ي ال شخصٍ طبیعيٍّ أو معنويٍّ الاشتغال بالتجارة أو فتح محلٍّ تجاريٍّ إلا بعد قیده ف

واد       ٢دة  وطبقاً للما ). ١"(التجاري انون والم شروع الق انون   ٩، ٦، ٤، ١ من م ن الق  م

م  سنة ١رق ت ١٩٥٩ ل ي الكوی اري ف شاطھ التج د ن ب القی زاول طال زم أن ی نص .  یل وت

ى أن             اري عل سجل التج انونِ ال شروع ق نْ م سجل     "المادة الخامسة مِ ي ال د ف ون القی یك

النصوص أنَّ مشروع ویتضح مِنْ ھذه ". التجاري للمدة الصادر بھا الترخیص التجاري  

ا،         اري، أولھ سجل التج القانون والقانون الساري یَشترطان عدة شروطٍ فیمن یقیَّد في ال

سجل           ي ال د ف ار أنَّ القی ارة باعتب شرطٌ بدھيٌّ، وھو أنْ یكون تاجراً أو یزمع مزاولة التج

شاط، وثان         دء الن ل ب ا، أن  التجاري التزامٌ یقع على التجار وحدھم أو ھو شرطٌ لازمٌ قب یھ

                                                             

ویقابل ھذیْن النصیْن في القانون المصري المادة الثالثة مِنْ قانونِ السجل التجاري التي تنص على ) ١(
یُشترط فیمن یقیَّد في السجل التجاري أنْ یكون مصریاً حاصلاً على ترخیصٍ بمزاولةِ التجارة "أن 

تُحظر مزاولةُ "  من القانون التي تنص على أنْ ١٧/١، والمادة "مِنَ الغرفة التجاریة المختصة
". التجارة في محلٍّ تجاريٍّ إلا لمن یكون اسمھ مقیداً في السجل الذي یقع في دائرتھ المحل التجاري

ولعل النص المصري أفضل في توضیح أن واجب القید في السجل التجاري یقع على من یرغب في 
، الأمر الذي یعني إعفاء الباعة الجائلین من واجب القید وھو ما "مزاولة التجارة في محلٍّ تجاريٍّ"

 من القانون ٢وھذا یدعونا إلى القول بأن نص المادة . لا یتضح من نص مشروع القانون الكویتي
 أفضل لأنھ كان یلقي بواجب القید في السجل التجاري على من یفتتح محلاً ١٩٥٩ لسنة ١رقم 

   .تجاریاً أو یتملكھ
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ارة      ةِ التج رخیصٍ بمزاول ى ت صل عل ا، أنْ یح ت، وثالثھ ي الكوی ارة ف زاول التج ولا . ی

اً ١٩٥٩ لسنة ١یَشترط القانون رقم    ). ١( أو مشروع القانون أن یكون طالب القید كویتی

  :ونتناول شروط القید في السجل التجاري تفصیلاً

                                                             

ون    " لك على خلاف القانون المصري، حیث یُشترط أیضاً فیمن   وذ) ١( اري أنْ یك سجل التج یقیَّد في ال
ومع ذلك، فإنَّ المادة الرابعة ألزمت الأجانب بالقید في السجل التجاري في حالاتٍ  ). ٣م "(مصریاً 

  :ثلاثٍ استثنائیةٍ لا یجوزُ القیاس علیھا أو التوسع فیھا ھي
امِ           موافقة الھیئة ال   -١ اً لأحك شأ وفق ي تن شروعات الت ةِ الم ي حال عامة للاستثمار والمناطق الحرة ف

ةِ          . ١٩٩٧ لسنةِ   ٨القانون رقم    ي إقام ب ف ھ الأجان ب فی ذي یرغ رض ال ھ الف نص یواج وھذا ال
إنَّ     . مشروعاتٍ في مصر برأسِ مالٍ مشتركٍ  ب، ف و الغال ركةٍ، وھ ومتى اتخذ المشروع شكلَ ش

اتقِ الشركة ذاتھا، وإنْ ذھب البعض إلى أنَّ النص قد یثور معھ التساؤل واجب القید یقع على ع
ال        . عن مدى وجوبِ قیدِ أسماءِ الشركاء الأجانب        رأسِ الم ا ل وز فیھ ي یج الات الت ي الح وأما ف

  .الأجنبي الانفرادُ بإقامةِ المشروع  فإنَّ صاحبَ المشروع، متى كان فرداً، یخضع لواجبِ القید
ان ا "-٢ شركاء      إذا ك دُ ال ون أح شرطِ أنْ یك خاص، ب ركاتِ الأش نْ ش ركة مِ ي ش ریكاً ف ي ش لأجنب

ـع،          المتضامنین على الأقل مصریاً، وأنْ یكون للشریك المصـري المتضامن حقُّ الإدارة والتوقی
  ". على الأقل مِنْ رأسِ مالِ الشركة% ٥١وأنْ تكون حصةُ الشركاء المصریین 

  : ع قد أورد شروطاً القصدُ منھا الحدُّ مِنْ سیطرةِ الأجانب على المشروع ھي وواضحٌ أنَّ المشر         
خاصٍ        -        أ ركةِ أش ي ش ریكاً ف ي ش ى       .  یَلزم أنْ یكون الأجنب عُ عل د لا یق ب القی ھ أنَّ واج رى الفق وی

ف         سبُ ص ي لا یكت شریك الموص ار أنَّ ال ضامناً لا موصیاً؛ باعتب ة الأجنبى إلا متى كان شریكاً مت
  .التاجر

  .  أنْ یكون أحد الشركاء المتضامنین على الأقل مصریاً-ب        
ع     -        جـ قُّ الإدارة والتوقی شركاء المصریون     .  أنْ یكون للشریك المصري المتضامن ح دد ال إذا تع ف

یھم      ع عل نْ یمتن دھم، ولك ویضُ أح م تف از لھ اً، وإنْ ج م الإدارة جمیع ت لھ ضامنون ثبت المت
  .یكٍ متضامنٍ أجنبيٍّ في الإدارة والتوقیعتفویضُ شر

  . على الأقل مِنْ رأسِ المال% ٥١ أنْ تكون حصةُ الشركاء المصریین -        د
ارج إذا  - أیاً كان شكلُھا القانوني  -كلُّ شركةٍ    " -٣  یوجَد مركزھا الرئیسى أو مركزُ إدارتھا في الخ

عیة أو قامت بعملیةِ مقاولةٍ بشرطِ موافقةِ ھیئةِ زاولت في مصر أعمالاً تجاریةً أو مالیة أو صنا
  =". الاستثمار
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ي مصر،          =        ستمراً ف شاطاً م ةٍ ن شركاتٍ أجنبی روعٌ ل ھ ف وھذا النص یواجھ الفرض الذي تباشِر فی
روعِ          . كفروعِ البنوك والشركات الصناعیة الكبرى     ى ف م عل سِ الحك اقَ نف ھ انطب ضُ الفق ویرى بع

  . ة الفردیةالمشروعات الأجنبی
رة                      اطق الح ةِ الاستثمار والمن مُ   (ویقدَّم الطلب خلال شھرٍ مِنْ تاریخِ موافقةِ ھیئ قُ رق ) ١(الملح

  ). ١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦بالقرار الوزاري رقم 
اً                     ھ آنف ح بیانُ سب الموض شركة ح دِ ال اتِ قی ة بطلب ات المطلوب سِ البیان ى نف ب عل شتمل الطل  وی

  : ھ ما یليمضافاً إلی
 موافقةُ الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقاً لأحكامِ الفقرة الأخیرة مِنَ المادة الثالثة مِنَ -       

  . اللائحة
  .  رصیدُ الفرع أو المكتب المدین للمركز العام إنْ وُجد-       
ل   -        اریخ ومح سیتھ وت ھ وجن ب ولقبُ رع أو المكت دیرِ الف مُ م یلاده اس مُ (م قُ رق القرار ) ١(الملح ب

  ). ١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦الوزاري رقم 
  : وترفَق بالطلب المقدم المستنداتُ الآتیة       
  .  موافقةُ الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة-       
  .  القرارُ الصادر بافتتاحِ الفرع مصدقاً علیھ مِنَ الجھة المختصة-       
ة المختصة               صورةٌ ط  -        نَ الجھ ا مِ ة مصدَّقاً علیھ شركة الأجنبی اري لل سجل التج نَ ال ل مِ بق الأص

  ). ١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦بالقرار الوزاري رقم ) ١(الملحقُ رقمُ (مترجماً إلى اللغة العربیة
لِّ  أما المنشآت التي بھا عنصرٌ أجنبيٌّ فیقدَّم الطلب خلال شھرٍ مِنْ تاریخِ حصولِ الواقعة قری             ن ك

  : نوعٍ كالتالي
، یقدَّم الطلب ١٩٩٧ لسنة ٨ بالنسبة للمشروعات المؤسَّسة وفقاً لأحكامِ قانونِ الاستثمار رقمِ  -أ        

ویشتمل الطلب على . مِنْ تاریخِ موافقةِ الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المشروع
وال نفس البیانات المطلوبة بطلباتِ قیدِ التاجر ال   . فرد أو الشركة الموضحِ بیانُھا آنفاً حسب الأح

  :ویرفَق بالطلب المستندات التالیة
  .  موافقةُ الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للأفراد والشركات-        
  .  صورةٌ طبق الأصل مِنْ عقدِ تأسیسِ الشركة بالنسبة للشركات فقط-        

لال               فإذا كانت الشركة ا    ات خ دَّم الطلب لتي یشترك فیھا العنصر الأجنبي مِنْ شركاتِ الأشخاص فتق
اريٍّ   ات      . شھرٍ مِنْ تاریخِ الترخیص بمزاولةِ التجارة في محلٍّ تج ى نفس البیان ب عل شتمل الطل وی

لُ         نْ قَب ا مِ حِ بیانُھ شركة الموض دِ ال اتِ قی ستندات      . المطلوبة بطلب سُ الم دم نف ب المق ق بالطل ویرفَ
  . مطلوبِ إرفاقُھا بطلباتِ قیدِ الشركات المشار إلیھا مِنْ قبلال
ي           -٤        ركاءَ ف راداً أو ش انوا أف واءٌ أك شاط س ذا الن دودِ ھ  الأجانبُ المزاولون لنشاطِ التصدیر في ح

م  (شركاتِ أشخاصٍ أو أموالٍ أیاً كانت أنصبتھم في رأسِ المال    ٩٨المضافة بموجبِ القانون رق
  ).٣٠/٦/١٩٩٦في ) ب( مكرر٢٥لجریدة الرسمیة، العدد ا(١٩٩٦لسنة 

الاتِ          دُ ح وطنیین وتحدی ى ال       والقصد مِنْ شرطِ كَوْنِ الشخص مصریاً ھو قَصرُ التجارة أساساً عل
  .اشتغالِ الأجانب بالتجارة في مصر
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ًأن يكون الشخص تاجرا أو يزمع مزاولة الت: ً أولا ْ
  :جارة
 أو یرغب في ١٩٥٩ لسنة ١یلزم أنْ یكون طالبُ القید تاجراً حسب القانون رقم 

، ٤، ٢، ١ویُفھم ھذا الشرط من مطالعة المواد . مزاولة التجارة حسب مشروع القانون

 من مشروع القانون  وھو ما ١٣ إلى ٢ والمادة  ١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم ٩، ٦

  :یتحقق في الصور التالیة

ِفراد الذين يزاولون أو يرغبون في مزاولة التجارةالأ - ١
ُ

   :  
اريٍّ        وفقاً لمشروع القانون یتعین على مَنْ یرغب في مزاولةِ التجارة في محلٍّ تج

شاط      دءِ الن ى       . أنْ یقید نفسھ في السجل التجاري قبل ب ع عل زامٍ یق یس مجرد الت د ل فالقی

ادة     . عاتقِ التاجر  انون ر  ٢فإذا كانت الم ن الق م   م سنة  ١ق رد،    ١٩٥٩ ل اجر الف زم الت  تُل

دم           اريٍّ، أن یتق خلال شھرٍ من تاریخ افتتاح محلھ التجاري أو من تاریخ تملكھ لمحلٍّ تج

ب    اً بموج دیلاً جوھری انون تع شروع الق رى م د أج اري، فق سجل الج ي ال د ف ب القی بطل

ادة  ھ  ١٣/١الم ى أن نص عل ي ت ويٍّ " الت يٍّ أو معن خصٍ طبیع وز لأي ش تغال لا یج الاش

د  ". بالتجارة أو فتح محلٍّ تجاريٍّ إلا بعد قیده في السجل التجاري     بل، وعلى سبیل التأكی

ھ          ١٣/٢أضافت المادة    افت أن ین أض ة ح دة المتقدم ھ   " حكماً مرتبطاً بالقاع وُیحظر علی

دم         ع ع اري م سجل التج ي ال د ف د القی ا یفی ر م ھ أو ذِك یس ل اريٍّ ل جلٍّ تج تغلال س اس

ویُحظر على : " حكماً مرتبطاً ثانیاً حین نصت على أنھ١٣/٣افت المادة وأض". حصولھ

اري     ن   ". كل من یقیَّد في السجل التجاري تمكین الغیر من استغلال اسمھ التج ر م والأكث

ت               دیل الجوھري حرص ذا التع ة ھ ار أھمی ى إظھ انون عل شروع الق ن م اً م ذلك، وحرص

 ١٦فبعد أن وضعت المادة . زاءٍ قاسٍ من مشروع القانون على النص على ج      ١٧المادة  

ارٍ ولا          ف دین من مشروع القانون القاعدة العامة للجزاء وھي الغرامة التي لا تقل عن أل

ادة      ھ   ١٧تزید على خمسة آلاف دینارٍ نصت الم ى أن ةٍ      " عل ة عقوب لال بأی دم الإخ ع ع م
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ادة              ام الم الف أحك ن یخ ل م ب ك ن ھ  ١٣أشد ینص علیھا قانونٌ آخر، یعاقَ انون   م ذا الق

ویتيٍّ    بالحبس مدةً لا تزید على ستة أشھرٍ والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دینارٍ ك

وبتیْن     اتیْن العق ن    . ولا تزید على عشرة آلاف دینارٍ كویتيٍّ أو بإحدى ھ رارٍ م ویجوز، بق

ى     ق عل رار الغل رض ق ة، ویُعْ بط المخالف د ض اً بع ل إداری ق المح تص، غل وزیر المخ ال

  ". مة المختصة بنظر المخالفة لتحكم بتأییده أو إلغائھالمحك

ارة       ضمن عب ذي یت ادة ال ز الم ة عج ي الحقیق ى    "وف ق عل رار الغل رض ق ویُع

ھ      ده أو إلغائ تحكم بتأیی د      " المحكمة المختصة بنظر المخالفة ل نص ق ادام ال ھ م زوم ل لا ل

ة             د العام ضع للقواع ھ فیخ ن فی ن الطع ل    خلا من تحصین القرار الإداري م ل ك ي تجع  الت

  . قرارٍ إداريٍّ محلاً للطعن

ى    ع عل زامٍ یق رد الت د مج م یع اري ل سجل التج ي ال د ف ضح أن القی دم یت ا تق ومم

ى        داً عل د قی ا یع التاجر بعد أن یبدأ مزاولة نشاطھ، بل ھو شرطٌ لمزاولة النشاط، وھو م

  .مبدأ حریة التجارة

بِ القی       نْ واج ون مِ م معف ادة      . دأما الباعة الجائلون فھ ن نص الم حٌ م ذا واض وھ

اریخ    " التي تُلزم التاجر الفرد، ١٩٥٩ لسنة ١الثانیة من القانون رقم     ن ت خلال شھرٍ م

اريٍّ  لٍّ تج ھ لمح اریخ تملك ن ت اري أو م ھ التج اح محل ي  "افتت د ف ب القی دم بطل ، أن یتق

ث تنص  من مشروع القانون فقد ألقت ظلالاً من الشك حی ١٣أما المادة   . السجل الجاري 

اريٍّ  "على أنھ    لا یجوز لأي شخصٍ طبیعيٍّ أو معنويٍّ الاشتغال بالتجارة أو فتح محلٍّ تج

ارة  "؛ ذلك أن عبارة "إلا بعد قیده في السجل التجاري    تغال بالتج ن    " الاش ةً م غ درج تبل

ائلین     شمولھا للباعة الج القول ب سمح ب ة ت ص     . العمومی ى ن تناد إل ن الاس ك یمك ع ذل وم

ادة  م   م١/١الم انون رق سنة ١١١ن الق لات   ٢٠١٣ ل راخیص المح یم ت أن تنظ ي ش  ف

لا یجوز فتح أو تملك أي منشأةٍ أو مكتبٍ بقصد الاشتغال "التجاریة الذي ینص على أنھ     



 

 

 

 

 

 ١٤

ن وزارة     شأن م بالتجارة أو مزاولة مھنةٍ أو حرفةٍ إلا بعد الحصول على ترخیصٍ بھذا ال

سجل       للتوصل غلى أن الباعة ا    " التجارة والصناعة  ي ال د ف ب القی ون طل لجائلین لا یملك

ي                   د ف ذي ھو شرطٌ للقی رخیصٍ ال ى ت صول عل ستطیعوا الح ن ی م ل التجاري باعتبار أنھ

 .السجل التجاري

الشركات - ٢
ُ

 :  
ي      ٢تُلزم المادة    د ف ا بالقی شركات وفروعھ اري ال  من مشروع قانون السجل التج

ان     زم المادت ا تُل اري، كم سجل التج شرك ٦، ١ال دیري ال ا أن   م ة أو وكلائھ ات التجاری

  .الشركة) تكوین(یقدموا طلب القید خلال شھرٍ من تاریخ تألیف

ا          اري لأنھ سجل التج ىِ ال د ف بِ القی ركاتُ الأشخاص لواج ضع ش ك، تخ ى ذل وعل

یة بالأسھم وذاتِ            . تكتسب صفةَ التاجر   ساھمة والتوص ى شركاتِ الم ال عل ق الح وینطب

شخص     دودة وشركات ال سؤولیة المح اً أو      الم ون غرضھا تجاری ستوي أنْ یك د، ی  الواح

  .مدنیاً

  .أما شركاتُ المحاصة فلا تخضعُ لواجبِ القید؛ لأنھا لا تتمتعُ بالوجود القانوني

  :الفروع والوكالات - ٣
ادة   نص الم م   ٤ت انون رق ن الق سنة ١ م ى أن ١٩٥٩ ل سجل   " عل ي ال د ف یقیَّ

رعٌ أو وكا   ت ف ي الكوی ھ ف ذي ل اجر ال م الت اري اس ي  التج سي ف ھ الرئی ان محل ةٌ إذا ك ل

ن          . الخارج لال شھرٍ م ة خ رع أو الوكال دیر الف ویحصل القید بطلبٍ یقدَّم من التاجر أو م

ن    ). ١(تاریخ افتتاح الفرع أو الوكالة     وقعتیْن م ویجب أن یكون طلب القید من نسختین م

ولقب مدیر  مع ذِكر اسم ٢الطالب وأن یشتمل على البیانات المنصوص علیھا في المادة 
                                                             

سجل ١٩٧٦ لسنة ٣٤ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم   ١٥تستخدم المادة   ) ١( ي    بشأن ال اري ف  التج
  .أدق) وكالة(ونرى أن لفظ ). مكتب(مصر لفظ 
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م    ٩كما تنص المادة ". الفرع أو الوكالة وتاریخ ومحل میلاده وجنسیتھ       انون رق ن الق  م

سنة ١ ى أن ١٩٥٩ ل ي      " عل ا ف ي لھ ة الت شركة التجاری اري ال سجل التج ي ال د ف تقیَّ

ارج      ي الخ ام ف ن      . الكویت فرعٌ أو وكالةٌ إذا كان مركزھا الع دَّم م بٍ یق د بطل صل القی ویح

شركة أ   دیري ال اریخ       م ن ت لال شھرٍ م ة خ رع أو الوكال دیر الف دیرین أو م ا الم و وكلائھ

ب         . افتتاح الفرع أو الوكالة  ن الطال وقعتیْن م سختین م ن ن د م ب القی ون طل ویجب أن یك

وأن یشتمل على البیانات المنصوص علیھا في المادة السادسة مع ذِكر اسم ولقب مدیر         

یلاده وجن         صورةٍ      . سیتھالفرع أو الوكالة وتاریخ ومحل م شفوعاً ب د م ب القی ون طل ویك

صورة        ون ال ب أن تك سجل، ویج سم ال طبق الأصل من عقد تأسیس الشركة یَحتفظ بھا ق

  ).١(مصدقاً علیھا من الجھة المختصة

ة  "وجدیرٌ بالذكر أن مشروع القانون یوجب القید على       شركات التجاری " فروع ال

صت ع     ة فن الات التجاری ستقلةً للوك رةً م صص فق سجل    وخ ي ال د ف زم بالقی ى أن یلت ل

اري  ة     "التج ال الوكال ون أعم ذین یزاول اریون ال ون والاعتب خاص الطبیعی الأش

ة      ). ٢م  "(التجاریة داً لأن الوكال ر تزی اریین یُعتب وفي الحقیقة، الإشارة إلى الوكلاء التج

  .التجاریة قد تدار من خلال تاجرٍ فردٍ أو شركة فكان یكفي قید التاجر أو الشركة

ًالجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا - ٤ ً:  
شاطاً       رُ ن ا لا تباش اجر؛ لأنھ فةَ الت سبُ ص ة لا تكت ات التعاونی ل أنَّ الجمعی الأص

ربح  قِ ال ى تحقی دفُ إل ا لا تھ ار أنھ اً، باعتب اتِ  . تجاری ھ أنَّ الجمعی رى الفق ا ی نْ ھن ومِ

                                                             

ویُقصد . یوجب القانون المصري قید الأشخاص الاعتباریة العامة التي تباشر بنفسھا نشاطاً تجاریاً    ) ١(
ام     اع الع ركاتُ القط بعض ش رِ ال ي نظ ة ف ة العام خاص الاعتباری قٍّ أنَّ  . بالأش بعض بح ظ ال د لاح وق

م            شركاتِ القطاع العام    نْ ثَ ةٌ، ومِ ةٌ خاص خاصٌ اعتباری ي أش ل ھ ةً، ب ةً عام اً اعتباری ست أشخاص لی
ساھمةٍ          ركاتِ م فھا ش د بوص بِ القی و       . تخضع لواج ة ھ خاص الاعتباری إنَّ المقصود بالأش ذلك، ف ول

  .الھیئات العامة التي تسمَّى حالیاً ھیئاتِ القطاع العام
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اري إلا   سجل التج ي ال د ف زمُ بالقی ةَ لا تلت ت  التعاونی ھا واحترف ن غرض ت ع ى خرج مت

صنعِ     شتغلین ب ة للم ة الحرفی ات التعاونی ا  الجمعی ضاربة، ومثالُھ صدت الم ارة وق التج

الأثاث التي تبیع للجمھور بسعرِ السوق وكذلك الجمعیات التعاونیة المنتشرة في الكویت   

تھلاكیة للجمھور      ادة    ). ١(وتشتغل ببیع السلع الاس نص الم ذلك ت وی  / ١٦ول اري ك تي تج

ات           ذه الجمعی ا ھ وم بھ ي تق املات الت ن المع ار، ولك ن التج ات م د الجمعی ى ألا تع عل

  ".تخضع لأحكام قانون التجارة"

م        انون رق سنة  ١وجدیرٌ بالذكر أن الق ة      ١٩٥٩ ل ات التعاونی ى الجمعی شر إل م ی  ل

ادة           ھ الم ا تفادت ذا م  ٢ضمن الأشخاص الملتزمین بواجب القید في السجل التجاري، وھ

اري          من   سجل التج ي ال د ف زم بالقی ى أن یلت صت عل ي ن ات  "مشروع القانون الت الجمعی

اً     شاطاً تجاری ر ن ي تباش ة الت انون      "التعاونی ع الق شروع م ق الم ك یتف ي ذل ، وف

  ).٢(المصري

                                                             

  . التابعة لوزارةِ التموینجمعیاتُ الأھرامُ الاستھلاكیة: ومنھا في مصر) ١(
و     ) ٢( ولذلك حرص المشرع المصري على بیان بیانات طلب قید الجمعیة التعاونیة أو فرعھا على النح

 .     التالي
  :بالنسبة للمركز الرئیسي) أ    (

  . اسمُ الجمعیة التعاونیة-١  
  .ن وُجدإ)إقلیمیاً كان أو نوعیاً( اسمُ الاتحاد التعاوني الذي تنتمي إلیھ-٢  
  . الغرضُ الذي أُنشئت مِنْ أجلھ-٣  
  . تاریخُ الترخیص بمزاولة التجارة-٤  
  . مقدارُ رأسِ المالِ والمبالغُ المدفوعة منھ وعددُ الأسھم وقیمةُ كلِّ سھمٍ-٥  
ي    -٦   لطتھم ف دى س ة وم م إدارةُ الجمعی وطُ بھ رِھم المن سِ الإدارة وغی ضاءِ مجل اب أع ماءُ وألق  أس

  .  والتوقیع وتاریخُ ومحل میلادِ كلٍّ منھم وجنسیتُھالإدارة 
  .  مقرُّ الجمعیة-٧  
  =.  عناوینُ الفروع والمكاتب-٨  
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مزاولة التجارة في الكويت: ًثانيا
ُ

 :  
ت  یُشترط كذلك فیمن یلتزم بالقید في السجل التجارى أنْ یزاول التجارة في ا       لكوی

د            ب القی ذي یُطل سجل ال بِ ال رةِ مكت ي دائ أو بالأدق في محلٍّ أو مركزٍ أو فرعٍ أو وكالةٍ ف

صاً  ). ١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم  ٩،  ٤،  ١م  (فیھ أما مشروع القانون فلم یتضمن ن

اً        ذا مفھوم ان ھ ت، وإن ك ي الكوی صریحاً بوجوب أن یكون طالب القید مزاولاً التجارة ف

  .یاق النصوصضمناً من س

ادة    ص الم راءة ن ي ق تمعن ف ن ال ستخلص م انون أن  ٢ون شروع الق ن م  م

ذین       ون وال اري كویتی سجل التج ي ال د ف ب القی زمین بواج رض أن الملت شروع یفت الم

                                                                                                                                                     

م         - ٩ =  سجلة باس صناعیة الم  رقمُ تسجیلِ العلامات التجاریة وبراءاتِ الاختراع والرسوم والنماذج ال
  . الجمعیة إنْ وُجدت

  : بالنسبة للفروع أو المكاتب) ب   (
  .  اسمُ الجمعیة التعاونیة-١  
  . إنْ وُجد)إقلیمىاً كان أو نوعیاً( اسمُ الاتحاد التعاوني الذي ینتمي إلیھ-٢  
  .  تاریخُ الترخیص بمزاولةِ التجارة- ٣  
  .  عنوانُ المركز الرئیسي وكذلك عناوینُ الفروع أو المكاتبِ الأخرى إنْ وُجدت-٤  

  . الغرضُ مِنْ تأسیسِ الجمعیة-٥
 ٩٤٦ بالقرار الوزاري رقم ١الملحقُ رقمُ ( اسمُ ولقب مدیرِ الفرع وجنسیتُھ وتاریخ ومحل میلاده -٦

  ). ١٩٧٦لسنة 
  :    ویرفق بالطلب المقدم مِنَ الشركات والجمعیات المستندات الآتیة

اً علی             -أ ة موقع ة التعاونی دِ تأسیسِ الجمعی ن   عقدُ تأسیسِ الشركة أو صورةٌ طبقَ الأصل مِنْ عق ھ مم
  . یملك إصداره

  .  محضرُ معاینةِ مكتبِ السجل التجاري أو الترخیص الصادر مِنَ الجھة الإداریة المختصة-ب
  .  ترخیصٌ بمزاولةِ التجارة مِنَ الغرفة التجاریة المختصة-جـ
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افت     ة وأض رة الثانی د   : "عددھم في الفقرة الأولى بدلیل أن المادة جاءت في الفق ا یقیَّ كم

 لھ في الكویت فرعٌ أو وكالةٌ إذا كان محلھ الرئیسي في السجل التجاري اسم التاجر الذي

ةٍ، أن الأصل         " في الخارج  ن ناحی الأمر الذي یقطع بأن واضعي المشروع یفترضون، م

  .أن طالب القید كویتيٌّ، ومن ناحیةٍ أخرى أنھ یزاول تجارتھ في الكویت

 من ٤، ١ من مشروع القانون والمادتان ٢/٢والمحل ھنا الذي تشیر إلیھ المادة       

م   انون رق سنة ١الق لُ     ١٩٥٩ ل ة، مث املات التجاری رةِ المع ذ لمباش انٍ یُتخ و أيُّ مك  ھ

سرة      ھ          . محلاتِ البیع والمصانع ومكاتبِ السم شار إلی شركة الم ام لل المركزِ الع صد ب ویُق

 المكانُ الذي توجَد بھ ھیئاتُ الشركة ١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم ٩،  ١في المادتیْن   

سیة م ر         الرئی ھ الأوام صدر من ة وتَ ات العمومی ھ الجمعی د فی سِ الإدارة وتنعق لُ مجل ث

ات ادة  . والتوجیھ ھ الم شیر إلی ذي ت ة ال الفرع أو الوكال صد ب شروع ٣، ٢/٢ویُق ن م  م

واد   انون والم م  ١٠، ٩، ٧، ٤، ٣، ١الق انون رق ن الق سنة ١ م تٌ  ١٩٥٩ ل زٌ ثاب  مرك

ن     یباشر نشاطاً تجاریاً مستقلاً نوعاً عن نشاطِ   زون ع لاءٌ متمی ھ عم  المركز الرئیسى ول

لاء    ع العم د م سلطةِ التعاق دیره ب ع م سي ویتمت ز الرئی لاءِ المرك إنَّ  . عم ك، ف ى ذل وعل

  .المخازن والمستودعاتِ لا تُعتبرُ فروعاً أو وكالاتٍ

شركة          وح لل سجل الممن م ال ذات رق الات ب ال والوك م (وتقیَّد فروع الشركات والمح

ة      "). نون من مشروع القا   ٢/٣ رع أو الوكال سي أو الف ویتعدد القید بالنسبة للمحل الرئی

  ).  من مشروع القانون٢/٣م "(أو المركز العام للشركة حسب موقعِ كلٍّ منھا 

ِالحصول على ترخيص بمزاولة التجارة: ًثالثا ٍ :  
سجل      ٥وفقاً للمادة    ي ال د ف  مِنْ مشروع قانون السجل التجاري، یُشترط فیمن یقیَّ

اً     أنْ صناعة طبق ارة وال ن وزارة التج ارة م ةِ التج رخیصٍ بمزاول ى ت لاً عل ون حاص  یك
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ة      ٢٠١٣ لسنة  ١١١للقانون رقم    لات التجاری راخیص المح یم ت أن تنظ ي ش ذا  ). ١( ف وھ

م         سنة  ١الحكم مستحدثٌ لم یكن یشیر إلیھ القانون رق ده     ١٩٥٩ ل در بع د ص ان ق  وإن ك

م  انون رق سنة ٣٢الق یم ١٩٦٩ ل شأن تنظ صت   ب ذي ن ة ال لات التجاری راخیص المح ت

تغال       "المادة الأولى منھ على أنھ       صد الاش بٍ بق شأةٍ أو مكت ة من ك أی لا یجوز فتح أو تمل

ن                   شأن م ذا ال ي ھ رخیصٍ ف ى ت صول عل د الح ةٍ إلا بع ةٍ أو حرف ة مھن بالتجارة أو مزاول

انون رق    ". وزارة التجارة والصناعة  ب الق انون بموج سنة  ١١١م وقد تم إلغاء ھذا الق  ل

بٍ     " الذي نص في مادتھ الأولى على أنھ      ٢٠١٣ شأةٍ أو مكت ك أي من تح أو تمل لایجوز ف

بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مھنةٍ أو حرفةٍ إلا بعد الحصول على ترخیصٍ في ھذا 

ة خاضعةً        ة أو الحرف ة المھن ن مزاول الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تك

  ". مراسیم أو قراراتٍ خاصةٍلقوانین أو

  

  المطلب الثالث
إجراءات القيد في السجل التجاري

ُ
  

  : طلب القيد وبياناته
ان      ٤، ٣عرضت المادتان    اري والمادت سجل التج انون ال شروع ق  ١٣، ١٢ من م

ھ   ٩، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢ والمواد ١٩٥٩ لسنة ١من قانون السجل التجاري رقم    ن لائحت  م

  .ید في السجل التجاريالتنفیذیة لإجراءات الق

                                                             

ة المختصة      ) ١( ة التجاری ن الغرف شرط لا   . في القانون المصري یتم الحصول على الترخیص م ذا ال وھ
ومٍ     یثیرُ انون المصري    – صعوبةً بالنسبة للتجار أفراداً أم شركاتٍ خاصةً، ولكنھ غیرُ مفھ ي الق  - ف

ادة    ا الم ارت إلیھ ي أش رى الت ـة الأخ ـاص المعنوی سبـة للأشخ اري  ٢بالن سجل التج انون ال ن ق  م
  المصري
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سجل   " مِن مشروع قانونِ السجل التجاري،   ٢فوفقاً للمادة    ي ال یقدَّم طلبُ القید ف

ة       -التجاري من التاجر أو المدیر أو الممثل للشخص الاعتباري أو مدیر الفرع أو الوكال

ذا الغرض        -بحسب الأحوال   د لھ ى النموذج المع اري عل سجل التج ى إدارة ال نظم  .  إل وت

اري       اللا سجل التج ي ال د ف راءات القی وابط وإج ة ض ة التنفیذی ادة   ". ئح افت الم وأض

ي     : "أخیرة من مشروع القانون   /٤ ا ف ب اتباعھ تحدد اللائحة التنفیذیة الإجراءات الواج

  ".شأن تقدیم طلب القید

رى    ستنداتٍ أخ نْ م راه مِ ا ت دیمَ م د بتق ب القی اري طال سجل التج ف إدارة ال وتكل

  ).  من القانون١٣/١ من مشروع القانون، م ٤م (مؤیدةٍ للطلب

واد  واد  الم ت الم د عرض انون ٩، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢وق ة للق ة التنفیذی ن اللائح  م

 بالتفصیل لبیاناتِ الطلب ومرفقاتھ، والتي تختلف بحسب ما إذا كان ١٩٥٩ لسنة ١رقم  

ا        صد بھ اجر    طالبُ القید تاجراً فرداً أم شركةً أم غیر ذلك، وھي بیاناتٌ یُق زِ الت انُ مرك  بی

تمارات   ٢فقد نصت المادة    . بدقةٍ ى الاس د عل اذج ( على أن تحرَّر طلبات القی دة  ) النم المع

ا     ستحق علیھ ى أداء الرسم الم ة عل ستندات الدال ا الم ق بھ رض وتُرف ذا الغ نص . لھ وت

رٍ أو      ٣المادة   صارٍ أو تغیی دون اخت   على أنھ یجب أن تُكتب بیانات الطلب بخطٍّ واضحٍ وب

شطٍ  شیرٍ أو ك ین      . تح خاص المكلف ن الأش اري م سجل التج سم ال ى ق ات إل دَّم الطلب وتق

دمیھا            صیة مق ن شخ تلامھا، م ل اس ق، قب ذكور أن یتحق بتقدیمھا، ویجب على القسم الم

فاتھم  ن ص ة٤/١م (وم دیمھا      ).  لائح ي تق رھم ف نھم غی وا ع البین أن ینیب وز للط ویج

سجل   سم ال ودَع بق اصٍّ ی لٍ خ ب توكی اً بموج ل مقرون ون التوكی وز أن یك اري، ویج  التج

د          . بالتصدیق على الإمضاء   ق أح ن طری ب ع ومع ذلك، یُكتفى بتوكیلٍ عاديٍّ إذا قُدم الطل

  ). لائحة٤/٢م (وكلاء البراءات
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اجر     ١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم    ٢وطبقاً للمادة    د الت ب قی ون طل  یجب أن یك

  :أن یشتمل على البیانات الآتیةالفرد من نسختیْن موقعتیْن من الطالب و

  .اسم التاجر ولقبھ وتاریخ ومحل میلاده وجنسیتھ -١

 .الاسم الذي یباشر بھ التاجر تجارتھ -٢

 .اسم المحل التجاري والسمة التجاریة إن وُجدت -٣

 .نوع التجارة -٤

التاریخ الذي بدأ فیھ التاجر أعمالھ التجاریة في الكویت وتاریخ افتتاح المحل  -٥

 .التجاري

 .المحل الرئیسيعنوان  -٦

عناوین الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئیسي سواءٌ كانت بالكویت أم  -٧

 .بالخارج

 .أسماء وألقاب الوكلاء المفوضین وتاریخ ومحل میلاد كلٍّ منھم -٨

المحال التي للتاجر بالكویت مع ذِكر نوع تجارة كل محلٍّ وعنوانھ وتاریخ  -٩

 .افتتاحھ ورقم قیده بالسجل التجاري

محال التي كانت للتاجر سابقاً في الكویت مع ذِكر نوع تجارة كل محلٍّ ال -١٠

 .وعنوانھ وتاریخ غلقھ ورقم قیده في السجل

رقمُ تسجیلِ العلامات التجاریة وبراءاتِ الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة  -١١

 .المسجلة باسمِ التاجر إنْ وُجدت
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 تنص ١٩٥٩ لسنة ١قانون رقم  من ال٦وإذا كان طالب القید شركةً فإن المادة 

على مدیري الشركات التجاریة أو وكلائھا المدیرین أن یقدموا طلب القید "على أن 

ویجب أن یشتمل الطلب . خلال شھرٍ من تألیف الشركة من نسختیْن موقعتیْن من الطالب

  :  على البیانات التالیة

  . نوعُ الشركة-١

  .نْ وُجدت عنوانُھا أو اسمھا والسمة التجاریة إ-٢

  . الغرضُ مِنْ تأسیسِ الشركة-٣

  ).١( عنوانُ مركزھا العام-٤

  . عناوینُ الفروع والوكالات سواءٌ بالكویت أم بالخارج-٥

ع         -٦ ا، م شركاء بأدائھ د ال  مقدارُ رأسِ المال والمبالغُ المؤداة منھ والمبالغُ التي تعھ

  .جدتبیانِ حصةِ الشركاء الموصین وقیمةِ الحصص العینیة إن وُ

  . تاریخُ ابتداءِ الشركة وتاریخُ انتھائھا-٧

یة        -٨ ضامن أو التوص ي شركات الت ضامن ف  أسماءُ وألقاب الشركاء المسؤولین بالت

  .وتاریخ ومحل میلادِ كلٍّ منھم وجنسیتھ

قُّ          -٩ م ح نْ لھ شركة ومَ م إدارةُ ال وطُ بھ رُھم المن شركاء أو غی ابُ ال ماءُ وألق  أس

لطتھم         التوقیع باسمھا وتاری   دى س انِ م ع بی سیتھ م نھم وجن لٍّ م خ ومحل میلادِ ك

  .في الإدارة والتوقیع

                                                             

م  (أي الرئیسي حسب التعبیر الذي یستخدمھ المشرع المصري   ) ١( صد ١راجع الملحق رق القرار   ال ار ب
 ).١٩٧٦ لسنة ٩٤٦الوزاري رقم 
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صناعیة    -١٠ اذج ال  رقمُ تسجیلِ العلامات التجاریة وبراءاتِ الاختراع والرسوم والنم

  .المسجلة باسمِ الشركة إنْ وُجدت

دل             ب الع ل كات ن قِب ھ م صدقاً علی شركة م یس ال د تأس شفوعاً بعق ب م دَّم الطل ویق

رة  /٦م (لمحاكم وصورةٍ رسمیةٍ طبق الأصل منھ، ویَحتفظ قسم السجل بصورةٍ منھ   با أخی

  ).من القانون

انون        ولا یُقبل طلب القید في السجل إلا إذا كان مستوفیاً للشروط التي یتطلبھا الق

ة ھ التنفیذی شروط  . ولائحت ذه ال وافر ھ ن ت ق م اري أن یتحق سجل التج سم ال ى ق م (وعل

  ). من القانون١٣/١

 من اللائحة التنفیذیة ترقَّم الطلبات المقبولة بأرقامٍ متتابعةٍ حسب     ٦وطبقا للمادة   

اري          . تواریخ إیداعھا  سجل التج سم ال ر ق ویبدأ الترقیم في أول ینایر من كل سنةٍ، ویؤشِّ

ى     شتمل عل على الطلب بالرقم المتتابع وتاریخ الإیداع وساعتھ، ویعطَى الطالب إیصالاً ی

  :تیةالبیانات الآ

  .رقم الطلب وتاریخ الإیداع وساعتھ -١

 .اسم الطالب -٢

 .موضوع الطلب -٣

 .بیان المستندات المرفقة بالطلب -٤

ي     . وتقیَّد الطلبات بحسب ترتیب إیداعھا  ا ف واردة بھ ات ال ویتم ذلك بتدوین البیان

سجل  ي ال ا ف صة لھ ات المخص صفةٍ  . الخان ةٍ وب امٍ متتابع سجل بأرق ي ال د ف ون القی ویك

 ) لائحة٧م (مستمرةٍ
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سختيْ                 دى ن ب إح ى الطال رَد إل سجل تُ ي ال وبعد تدوین البیانات الواردة بالطلب ف

د              صولِ القی ا بح ر علیھ سم ویؤشَّ انون، م   ١٢م (الطلب مختومةً بخاتمِ الق ن الق نَ  ٩ م  مِ

  ). اللائحة

  :ميعاد البت في الطلب
ة الإدارة ا     ١٩٥٩ لسنة ١خلا القانون رقم   ى جھ ھ عل ین فی لٍ یتع ي    من أج ت ف لب

ادة            ي الم انون ف شروع الق اداه م ا تف ذا م اري، وھ سجل التج ي  ٤/١طلب القید في ال  الت

ین    "تنص على أن على إدارة السجل التجاري       لال ثلاث ضاً خ البت في الطلب قبولاً أو رف

د                 ب القی ر طال سبباً، ویُخطَ رفض م رار ال ون ق ى أن یك ب، عل دیم الطل یوماً من تاریخ تق

لال رفض خ رارِ ال د   بق سجلٍ أو بالبری ابٍ م د أو بكت ا بالی دوره إم اریخ ص ن ت بوعٍ م  أس

  ".الالكتروني إن وُجد

  :تسبيب قرار رفض القيد
ادة   ضمن الم م تت م  ١٣ل انون رق ن الق سنة ١ م سجل   ١٩٥٩ ل سم ال زِم ق ا یُل  م

ادة             صت الم ث ن ة؛ حی ھ اللائحة التنفیذی ا تفادت رفض، وھو م رار ال سبیب ق اري بت التج

ا سة منھ ھ الخام ى أن إبلاغ  " عل اري ب سجل التج سم ال وم ق ب، یق ض الطل ة رف ي حال ف

)". مسجلٍ(الطالب أسباب الرفض مع بیان الوقائع المتعلقة بھ وذلك بكتابٍ موصَّى علیھ     

صت         ٤وقد رأینا أن المادة    ة ون ر للائحة التنفیذی رك الأم شأ ت م ت انون ل  من مشروع الق

یلة     على وجوب تسبیب القرار بالرفض ووسعت طرق          د الوس م تع د؛ فل إخطار طالب القی

الوحیدة ھي الخطاب المسجل، بل یمكن أن یتم الإخطار بالید أو بالبرید الالكتروني، وفي 

م  ١٣ھذا أخذٌ بالطرق الحدیثة للإخطار، ومع ملاحظة أن المادة        سنة  ١ من القانون رق  ل

ن ١٩٥٩ دث ع لامٍ( تتح ادة ) إع دث ع٥والم ة تتح ة التنفیذی ن اللائح لاغٍ(ن  م ) إب

  ).إخطارٍ(ومشروع القانون یتحدث عن 
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  :الطعن في قرار رفض القيد
 ومشروع القانون بفكرة الطعن في قرار ١٩٥٩ لسنة ١أخذ كلٌّ من القانون رقم 

رفض القید، كل ما ھنالك أن القانون قد حدد مدة الطعن بثلاثین یوماً من تاریخ إعلام 

 حین أن مشروع القانون قد ھبط بالمدة إلى ، على)١٣/٢م (طالب القید بقرار الرفض

  ).١)(٤/٢م (عشرة أیامٍ من تاریخ الإخطار

  :إيداع التوقيعات
رعٍ  " على ١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم ١٠أوجبت المادة    كل تاجرٍ أو مدیرِ ف

ةٍ ذلك    " أو وكال اري وك سجل التج سم ال ھ ق ع وكلائ ورة توقی ھ وص ورة توقیع داع ص إی

اء أو غیرھم المنوط بھم إدارة الشركة وكذلك من لھم حق التوقیع    صورة توقیع الشرك  "

كل تاجرٍ " من المشروع أكثر توفیقاً حین استخدمت عبارة ٨وقد كانت المادة ". باسمھا

صود    "أو مدیرٍ أو رئیس مجلس إدارة   ن المق ر ع صاراً وتعب د  . ، وھي عبارةٌ أكثر اخت بی

ث    ١٩٥٩ لسنة ١  من القانون رقم ١٠/٣أنھ یلاحَظ أن المادة      ن حی اً م  كانت أكثر توفیق

دَّم       "تحدید لحظة إیداع صورة التوقیع فنصت على أن    ذي یق ت ال ي الوق داع ف ون الإی یك

سابق          ان الأشخاص ال فیھ طلب القید أو طلب التأشیر في السجل إذا تضمن تعدیلاً في بی

                                                             

انون           ) ١( نص الق د ی ض القی رار رف ي ق ن ف رفض والطع وبشأن مواعید البت في طلب القید وتسبیب ال
ي      المصري ا ف شروط المنصوص علیھ على أن لمكتبِ السجل أنْ یَرفض الطلب إذا لم تتوافر فیھ ال

احبِ       ویجب أنْ . القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ  ى ص غ إل سبباً، وأنْ یُبلَّ رفض م رار ال یكون ق
ویجوز لصاحبِ . الشأن بكتابٍ موصى علیھ مصحوبٍ بعلمِ الوصول خلال شھرین مِنْ تاریخِ تقدیمھ       

الشأن الطعنُ في ھذا القرار أمام محكمةِ القضاء الإداري في المواعید المقررة للطعن في القرارات     
ة    ). تجاري المصري من قانون السجل ال٨م  (الإداریة لِّ الإقام وانِ مح ویرسَل قرارُ الرفض على عن

ال     . الموضحِ بآخر طلبٍ  ذا الإرس اریخِ ھ نْ ت ن مِ انون    ٢٠م (وتبدأ مواعیدُ الطع ة لق ة التنفیذی  اللائح
 ). السجل التجاري المصري
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د       ب القی د طل اتھم عن داع صور توقیع انون      "إی شروع الق ھ م ا أغفل رك   ، وھو م ذي یت ال

سجل       دیم        . سلطةً تقدیریةً واسعةً لموظفي ال د تق ع عن داع صورة التوقی ون إی د یتطلب فق

  ).١(طلب القید وقد یتسامحون

  :التأشير
، على التاجر أو مدیر الفرع ١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم ٧،  ٣طبقاً للمادتیْن   

شركة أو و   رع ال دیر ف ا أو م شركة أو وكیلھ دیر ال ة أو م صفین، أو الوكال ا أو الم كالتھ

ات                   ى البیان دیلٍ یطرأ عل رٍ أو تع أي تغیی سجل ب ي ال یر ف ب التأش حسب الأحوال، أن یطل

ك  "المقیدة في السجل     ". خلال شھرٍ من تاریخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذل

یر          ٦وقد تضمنت المادة     ب التأش ك أن طل ا ھنال ل م م، ك س الحك  من مشروع القانون نف

ك       "ن یتم   یجب أ  ستلزم ذل ي ت ة الت اریخ الواقع ن ت ادة   ". خلال ثلاثین یوماً م أن الم  ٦فك

ارة     تخدمت عب اً  "من المشروع اس ین یوم ة    " ثلاث ن كلم دلاً م ضمنتھا   " شھرٍ "ب ي ت الت

ظ   )٢( من القانون ٧،  ٣المادتان   شروع لف ةٍ "، كما استخدم الم ارة    " واقع ن عب دلاً م " ب

ة       م أو الواقع ستخدمھا         ، وھ  "العقد أو الحك ي ت ثلاث الت ات ال شمل الكلم دة ت ة واح ي كلم

ان  م   ٧، ٣المادت انون رق ن الق سنة ١ م د     ١٩٥٩ ل م والعق ن الحك لاً م ار أن ك ، باعتب

م  ٩/٣وقد حرصت المادة  ). ٣(واقعةٌ سنة  ١ من القانون رق زامٍ    ١٩٥٩ ل ب الت ى ترتی  عل

                                                             

  .لا یُلزم القانون المصري بإیداع صور توقیعات التجار أو وكلائھم) ١(
ي أ ) ١( وحظ ف ارة ل ستخدم عب انون ی شروع الق عٍ أن م ن موض ر م اً: "كث ین یوم ة " ثلاث ن كلم دلاً م ب

  .١٩٥٩ لسنة ١التي یستخدمھا القانون رقم " شھرٍ"
اري أنْ     ٦وطبقاً للمادة  )٢( سجل التج ي ال ده ف  مِنَ قانون السجل التجاري المصري، على كلِّ مَنْ تم قی

اتِ      یطلب، طبقاً للأوضاع المقررة، التأشیرَ في     ى بیان رأ عل دیلٍ یط رٍ أو تع السجل التجاري بأىِّ تغیی
وقد عرَض الباب الثاني مِنَ . القید خلال شھرٍ مِنْ تاریخِ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك   

  : لبیاناتِ طلبِ التأشیر وھي١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦الصادرِ بالقرار الوزاري رقم ) ١(الملحق رقمِ 
   =. ع وتاریخُھ رقمُ الإیدا-     
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ة     "بالتأشیر في السجل بكل      دیر أو الوكال ي الم رٍ ف صت ا ". تغیی ادة  ون ن اللائحة   ٨لم  م

دة    "التنفیذیة على أنھ     ات المقی في حالة التأشیر ببیاناتٍ من شأنھا تغییر أو تعدیل البیان

ة         ي الخان دة ف في السجل یَجري شطب تلك البیانات بالمداد الأحمر وتدون البیانات الجدی

                                                                                                                                                     

  .  رقمُ القید في السجل التجاري-   =
  .  اسمُ طالبِ التأشیر ولقبُھ، وإذا كان الطالب شخصاً اعتباریاً یُذْكر اسمھ ونوعھ-     
  .  البیاناتُ المطلوبُ التأشیرُ بھا في السجل-     

  :        ویرفق بالطلب المستنداتُ الآتیة
  : لفردبالنسبة للتاجر ا:       أولاً
  . محضرُ معاینةِ مكتبِ السجل التجاري         

  : بالنسبة للشركات والجمعیات التعاونیة:       ثانیاً
  . صورةٌ طبق الأصل مِنْ عقدِ تعدیلِ الشركة أو الجمعیة التعاونیة موقعاً علیھ ممن یملك إصداره        

   :بالنسبة للمنشآت التي بھا عنصرٌ أجنبيٌّ:       ثالثاً
  : المشروعات المؤسسة وفقاً لقانونِ ضماناتِ وحوافزِ الاستثمار) أ      (
  .  محضرُ معاینةِ مكتبِ السجل التجاري للأفراد والشركات-       
ة            -        ة العام نَ الھیئ داً مِ ط معتمَ شركات فق سبة لل شركة بالن دیلِ ال دِ تع نْ عق ل مِ ق الأص ورةٌ طب  ص

   .للاستثمار والمناطق الحرة
بالنسبة لجمیعِ أنواعِ الشركات التى یوجد بالخارج مركزُھا الرئیسي أو مركزُ إدارتھا وتزاول )  ب      (

  : في مصر أعمالاً تجاریةً وغیرھا
نَ        صورةٌ مِنَ القرار الصادر مِنَ المنشأة الأجنبیة بالتعدیلات التي    -         ھ مِ ا مصدَّقاً علی رأت علیھ ط

ضمِّ صة ومت ة المخت تثمار  الجھ ة للاس ة العام ةِ الھیئ شفوعاً بموافق ة وم ةَ العربی ناً الترجم
  . والمناطق الحرة على ھذا التعدیل

  : بالنسبة لشركاتِ الأشخاص التي یشترك فیھا عنصرٌ أجنبيٌّ:      رابعاً
  .  صورةٌ طبق الأصل مِنْ عقدِ تعدیلِ الشركة موقَّعاً علیھ ممن یملك إصداره-        
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ستند المؤ        ى الم ذلك وإل اص ب یر الخ د  نفسھا ویشار في ھامش السجل إلى تاریخ التأش ی

  ".للتعدیل وتاریخھ

ان أو شركة أو              رداً ك سھ، ف اجر نف ى الت ع عل ذي یق یر ال وفضلاً عن واجب التأش

ق           امٌ تتعل ا أحك صدر منھ ي ت ة الت اب المحكم فرعاً أو وكالةً، ھناك التزامٌ یقع على قلم كت

اب " توجب ١٩٥٩ لسنة   ١ من القانون رقم     ٥فالمادة  . بالتاجر ة  ) ١(على قلم كت المحكم

لال          أن یرس  ار خ د التج ل صورةً من كل حكمٍ من الأحكام المبینة بعد والتي تَصْدر ضد أح

  :من تاریخ صدور ھذا الحكم إلى قسم السجل التجاري للتأشیر بمقتضاه)٢(أسبوعیْن

  . أحكام إشھار الإفلاس أو إلغائھ-١

  . أحكام إعادة الاعتبار للتجار-٢

على التاجر أو بتعیین القامة والوكلاء  الأحكام والقرارات الصادرة بتوقیع الحجر -٣

  ".عن الغائبین أو بعزلھم أو برفع الحجر

ادة         ت الم د أوجب ةٍ فق شركةٍ تجاری ر ب ق الأم م    ٨وإذا تعل انون رق ن الق سنة  ١ م  ل

دوره  " على المحكمة أن ترسل صورة الحكم    ١٩٥٩ اریخ ص ، "خلال ثلاثة أسابیع من ت

ةً     ادة      وھي مغایَرةٌ في المدة لم تكن مفھوم ي الم وارد ف الحكم ال ة ب س   ٥بالمقارن ن نف  م

ا           ا رأین بوعیْن كم دة أس ل الم ي تجع ددت   . القانون الواردة بشأن التجار الأفراد الت ا ح كم

  : الأحكام الواجب على المحكمة أن ترسل صورة منھا بالآتي٨المادة 

  . أحكام فصل الشركاء أو عزل المدیرین-١

                                                             

ارة    " إدارة الكتاب : "خدم مشروع القانون عبارة   یست) ١( ن عب اب  : "بدلاً م م الكت ستحدمھا   " قل ي ی الت
  .١٩٥٩ لسنة ١القانون رقم 

 . من قانون السجل التجاري المصري٧خلال شھرٍ من تاریخ صدور الحكم طبقاً للمادة ) ٢(
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 والأحكام الصادرة بعد إشھار الإفلاس بتعیین وقتِ  أحكام إشھار الإفلاس أو إلغائھ-٢

  .التوقف عن أداء الدیون

  . أحكام حل الشركات أو بطلانھا وتعیین المصفین أو عزلھم-٣

 من مشروع القانون فقد أحسنت صنعاً حین أجملت الحالات التي یجب ٧   أما المادة 

ك أنھا جعلت المدة التي یتعین فیھا على قلم الكتاب إرسال صورٍ من الأحكام، كل ما ھنال

، كما أضافت أنواعاً أخرى "ثلاثین یوماً من تاریخ صدورھا"أن یتم الإرسال خلالھا 

  : ھي١٩٥٩ لسنة ١من الأحكام لم یشر إلیھا القانون رقم 

  . أحكام قفل التفلیسة وأحكام إعادة فتحھا-١

  ).١( تجاريٍّ القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محلٍّ-٢

  :  التجديد
م      سنة    ١أغفل القانون رق ین         ١٩٥٩ ل اري یتع سجل التج ي ال د ف دةٍ للقی د م  تحدی

سبب         د ل تم محو القی م ی ا ل طلب التجدید عند انتھائھا، ومن ثم كان القید یَبقَى مستمراً م

                                                             

لغاء الإذن أو بالحد منھ، القرارات الصادرة بإ:  من قانون السجل التجاري المصري٧تضیف المادة ) ١(
ھ أو       سخھ أو إبطال ھ أو بف والأمرُ الصادر بافتتاحِ إجراءاتِ الصلح والأحكامُ الصادرة بالتصدیق علی

ھ             سخھ أو إبطال صلح القضائي أو ف ى ال صادرة بالتصدیق عل امُ  . إقفالِ إجراءاتھ والأحكامُ ال والأحك
اری      ة      الصادرة بتوقیعِ عقوبةٍ جنائیةٍ واسمُ القیم وت الطلاق أو بالتفرق صادرة ب امُ ال ھ، والأحك خُ تعیین

  . الجسمانیة أو المالیة إذا اقتضى الحال ذلك
م               م     ) ١(وقد عرض الباب الثاني مِنَ الملحق رق وزاري رق القرار ال صادر ب سنة  ٩٤٦ال  ١٩٧٦ ل

  . لبیاناتِ طلبِ التأشیر
ادة             ذكر أنَّ الم ب    ٣٧وجدیرٌ بال اري مصري توج ةِ         تج ل ملكی وعُھ نق ون موض لِّ تصرفٍ یك دَ ك قی

نَ    رارٌ مِ ھ ق صدر بتنظیم اصٍّ ی جلٍّ خ ي س تغلالھ ف أجیرُ اس ھ أو ت يٍّ علی قٍّ عین شاءُ ح ر أو إن المتج
ب أنْ     ـاري، ویج سجل التج ي ال د ف أجیرُ استغلالھ بالقی ر أو ت ي المتج صرف ف شھَر الت وزیر، وی ال

  . تجاري مصري ٣٧/٣ھا المادة یشتمل ھذا الشھر على البیانات التي حددت
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نرى      ي       ). ١(من الأسباب التي حددھا القانون على ما س د نص ف انون فق شروع الق ا م أم

اد  ى أن  ٥ة الم رخیص          " عل ا الت صادر بھ دة ال اري للم سجل التج ي ال د ف ون القی یك

ة             ددھا اللائحة التنفیذی ي تح اع الت شروط والأوض اً لل . التجاري، ویكون تجدید القید وفق

د               تم محو القی د ی دة القی اء م ". وإذا لم یُقدَّم طلب التجدید بعد مضي سنةٍ من تاریخ انتھ

م  انون رق ذكر أن الق دیرٌ بال سنة ١١١ وج لات  ٢٠١٣ ل راخیص المح یم ت أن تنظ ي ش  ف

رخیص      دة الت د م ة لتحدی ھ التنفیذی ى لائحت ال إل د أح ة ق ة   . التجاری ددت اللائح د ح وق

م    وزاري رق رار ال ب الق صادرة بموج ة ال سنة ٤١١التنفیذی أربع  ٢٠١٣ ل دة ب  الم

  ).٥م (سنواتٍ

                                                             

ادة    ) ١( نص الم ث ت صري حی انون الم ي الق ال ف لاف الح ى خ ذا عل اري  ٩ھ سجل التج انون ال نَ ق  مِ
اریخِ            نْ ت د أو مِ اریخِ القی نْ ت سِ سنواتٍ مِ لَّ خم المصري على أنْ یجدَّد القید في السجل التجاري ك

دة          اءِ الم سابق لانتھ شھر ال ة        ویُ. آخِرِ تجدیدٍ، خلال ال اً التالی سعین یوم لال الت دم خ ب إذا قُ ل الطل قب
ویُمحَى القید في حالةِ عدمِ طلبِ التجدید . لانتھاءِ المدة على أنْ یؤدَّى الرسم في ھذه الحالة مضاعفاً

وقد عَرض الباب الثالث مِنَ . بعد مضيِّ تسعین یوماً مِنْ تاریخِ الإنذار بكتابٍ مصحوبٍ بعلمِ الوصول
ا     ١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦مِنَ القرار الوزاري رقم     ) ١(الملحق رقم    شتمل علیھ ب أنْ ی ي یج  البیانات الت

  : طلبُ التجدید وھي
  .  رقمُ الإیداع وتاریخُھ-      
  .  رقمُ القید في السجل التجاري وتاریخُ آخِرِ تجدیدٍ إنْ وُجد-     
  . یاً یُذكر اسمھ ونوعھ اسمُ طالبُ التجدید ولقبُھ، وإذا كان الطالب شخصاً اعتبار-     
  .  إقرارٌ بأنَّ البیاناتِ المقیدةَ في السجل صحیحةٌ ومطابقةٌ للواقع-     

ویؤشِّر مكتبُ السجل التجاري على ھامشِ السجل الأیمن بما یفید تجدیدَ القید مع الإشـارة إلى رقمِ         
  ). جل التجاري المصري مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانون الس٥م (وتاریخِ إیداعِ الطلب

اب  (ویُحتسب تاریخُ التجدیـد اعتباراً مِنَ الیوم التالي لانتھاءِ مدةِ الخمس سنواتٍ             الفقرة جـ مِنَ الب
  ).١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦بالقرار الوزاري رقم ) ١(الثالث مِنَ الملحق رقم 



 

 

 

 

 

 ٣١

محو القيد
ُ

:  
تبیِّن اللائحة التنفیذیة "اري  من مشروع قانون السجل التج١١/٢طبقاً للمادة 

  ). ١"(إجراءات وشروط تقدیم طلب المحو والمستندات المؤیدة لھ

                                                             

بُ         ) ١( رَّر طل ى أن یح نص عل دةٍ     وعلى سبیل الاستھداء فإن القانون المصري ی سخةٍ واح نْ ن و مِ  المح
ي              د أو التأشیر ف د أو التجدی بِ القی الاتِ طل لافِ ح ى خ على الأنموذج المعد لھذا الغرض، وذلك عل

سختین         اري       ٨م (السجل، حیث یتعین تحریرُ الطلب مِنْ ن سجل التج انون ال ة لق ة التنفیذی نَ اللائح  مِ
 ). المصري

  :      ویشتمل الطلب على البیانات الآتیة
  .  رقمُ القید في السجل التجاري-     

  . وإذا كان الطالب شخصاً اعتباریاً یذكر اسمھ ونوعھ .  اسم التاجر ولقبھ واسمھ التجارى -     
بِ                -      رةِ مكت ي دائ واءٌ ف اري، س شخص الاعتب اجر أو ال مِ الت سجل باس ي ال ودة ف ود الموج  بیانُ القی

شأة،  ( أخرىالسجل التجاري ذاتھ أو في دائرةِ مكاتبَ      رقمُ وتاریخُ الإیداع، نوعُ النشاط، عنوانُ المن
  ). رقمُ صفحةِ القید ودفترِ السجل التجاري

  . سببُ طلبِ محوِ القید-     
  .  المستندات المؤیدة لطلبِ المحو إنْ وُجدت-     

  : ویرفَق بالطلب المستنداتُ الآتیة في حالةِ التاجر الفرد      
  . الأصل مِنَ الإعلام الشرعي أو شھادةِ الوفاة على حسب الأحوال صورةٌ طبق -     
سندَ  .  إذنٌ مِنَ الورثة أو مَنْ یمثلھم بتكلیفِ أحدھم بطلبِ محوِ قیدِ التاجر المتوفى   -      ویَضم المكتب ال

وظف الرسمي الوارد مِنَ الجھة الإداریة التي قامت بالتحریات بناءً على طلبھ أو مذكرةَ تحریاتِ الم
  . المختص بھ في حالةِ اعتزالِ التاجر للتجارة أو مغادرتِھ البلاد نھائیاً

ب            ق بالطل أما بالنسبة للشركات بما فیھا الشركاتُ ذاتُ العنصر الأجنبي والجمعیاتُ التعاونیة فیرفَ
  : المستنداتُ التالیة

ا         -      سجل التج بِ ال اتُ مكت شركة أو تحری ةٍ       عقدُ تمامِ تصفیةِ ال ةٍ تعاونی ب بجمعی ق الطل إنْ تعل ري، ف
  . فیرفَق القرار أو الحكم بتمامِ تصفیةِ الجمعیة

شاط              -      ن الن ارج ع ام بالخ ا الع ائنِ مركزُھ ة الك شركة الأجنبی ابعِ لل رع الت  القرارُ الصادر بتوقفِ الف
  .دةمصدقاً علیھ مِنَ الجھة المختصة قانوناً ومتضمِّناً الترجمةَ العربیة المعتمَ
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ادة   ددت الم دما ح م  ١١وعن انون رق ن الق سنة ١ م ذین  ١٩٥٩ ل خاص ال  الأش

صفین  : "یتعین علیھم طلب محو القید استخدمت عبارة          ھ أو الم ". على التاجر أو ورثت

ون مح     صفین یطلب ة   والمفھوم أن الم شركة التجاری د ال ادة   . و قی ا الم شروع  ٩أم ن م  م

ل       "القانون فأوجبت طلب المحو      اري أو الممث ھ المحل التج ؤول إلی على التاجر أو من ی

وال   سب الأح اري ح شخص الاعتب انوني لل ارة ". الق ل   "وعب ھ المح ؤول إلی ن ی م

عتبار أن  من القانون با١١التي تستخدمھا المادة " ورثتھ"أفضل من عبارة " التجاري

ن                   م أو مم ى لھ ن الموصَ ون م د یكون ة وق ن الورث ون م د یكون یھم المحل ق ؤول إل من ی

ائر            ن س ره م البیع أو غی ل ب ي المح صرف ف ةَ الت اري نتیج ل التج یھم المح ؤول إل ی

ستخدمھا  " الممثل القانوني للشخص الاعتباري   "أما عبارة   . التصرفات القانونیة  التي ت

انون     ٩المادة   شروع الق ادة        من م ستخدمھا الم ي ت صفین الت ى الم صرف إل ن  ١١ فتن  م

  . والتي نراھا أكثر اختصاراً ومناسَبة١٩٥٩ً لسنة ١القانون رقم 

سنة  ١ مِنْ قانونِ السجل التجاري رقم ١١وتُلزم المادة       ھ أو   ١٩٥٩ ل اجر أو ورثت  الت

ر  - حسب الأحوال -المصفین القانونیین   اع المق د    أنْ  یطلبوا، طبقاً للأوض وَ القی رة، مح

 : مِنَ السجل التجاري، في الأحوال الآتیة

  ).١(ترك التاجر لتجارتھ )١(

  . وفاتُھ )٢(

  ).٢(تصفیة الشركة )٣(

                                                             

ھ   : " من قانون السجل التجاري المصري عن ذلك بعبارة    ١٠تعبر المادة   ) ١( اجر أو مغادرتُ اعتزالُ الت
  ".البلاد نھائیاً

شخص   : " من قانون السجل التجاري المصري ھي١٠العبارة المقابلة في المادة   ) ٢( انتھاءُ تصفیةِ ال
شاطھ   فُ ن ارى أو توق تیعاب ا  "الاعتب سمح باس ارة ت ي عب ى   ، وھ رى الت ة الأخ خاص الاعتباری لأش

  .اول التجارة دون أن تكون شركاتٍتز
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صیاغة     ٩وقد عددت المادة   نفس ال ثلاث وب الات ال  من مشروع القانون نفس الح

 .تقریباً

ادة           ا أن الم د رأین د أوردت       ١٠ولما كنا ق اري ق سجل التج انون ال شروع ق ن م  م

ى   ١٩٥٩ لسنة ١جدیداً ھو تأقیت القید خلافاً للحال في ظل القانون رقم    حكماً   ث مت ؛ حی

ن  ١٩٦٩ لسنة ٣٢تم القید بقي مستمراً إلى أن یتم محوه إلى أن صدر القانون رقم        وم

ة  ٢٠١٣ لسنة  ١١١بعده القانون رقم     إن  – في شأن تنظیم تراخیص المحلات التجاری  ف

د   من المشروع نصت على مح ١٠المادة   اري     "و القی رخیص التج اء الت ة إلغ ي حال ، "ف

ادة   اً للم د طبق دة القی ار أن م رخیص  ٥باعتب ا الت صادر بھ دة ال ي الم شروع ھ ن الم  م

  .التجاري كما سبق ورأینا

ستوجبھ         ي ت ة الت اریخِ الواقع نْ ت ھرٍ مِ لال ش د خ وِ القی بِ مح دیمُ طل ب تق   ویج

  ).١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم ١١/٢م (

تقدیم طلب محو القید خلال ثلاثین یوماً " من مشروع القانون ١١مادة وتوجب ال

وم إدارة          ب تق من تاریخ الواقعة التي تستوجب المحو، فإن لم یتقدم صاحب الشأن بالطل

السجل التجاري بمحو القید من تلقاء نفسھا بعد التحقق من السبب الموجب لھ مع إبلاغ 

، وھو ما أغفلتھ "من تاریخ المحو بكتابٍ مسجلٍصاحب الشأن بالقرار خلال عشرة أیامٍ  

ادة  م ١١الم انون رق ن الق سنة ١ م ار  ١٩٥٩ ل ة الإدارة إخط ى جھ ب عل م توج ي ل  الت

  . صاحب الشأن بالمحو

اري أنْ یمحو       فإذا لم یقدمْ صاحبُ الشأن طلبَ المحو كان على مكتبِ السجل التج

  . ١٩٥٩ لسنة ١انون رقم  من الق١١/٢القید مِنْ تلقاء نفسھ طبقاً للمادة 

الحق          ة الإدارة ب راف لجھ ى الاعت اري عل سجل التج وقد حرص مشروع قانون ال

  : في محو القید في الحالتین التالیتین
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دة         -١ اء م اریخ انتھ ن ت نةٍ م ضي س عدمُ تجدیدِ القید إذا لم یقدَّم طلب التجدید بعد م

  ).١)( من مشروع القانون٥م (القید

باب     -٢ نْ أس ببٍ مِ امُ س وم       قی ى أنْ تق سبب، عل ذا ال نْ ھ قِ الإدارة مِ د تحق  المحو بع

ابٍ            الإدارة بإبلاغ صاحبِ الشأن خلال العشرة أیام التالیة لإتمامِ واقعةِ المحو بكت

  ).٢)( من مشروع القانون١١/١م (مسجلٍ

ویكون محو القید بوضع خطیْن متقاطعیْن بالمداد الأحمر على البیانات المدونة         "

ببھ  في السجل المط   ١٠م "(لوب محوھا، ویشار في ھامش السجل إلى تاریخ المحو وس

 ).٣)(١٩٥٩ لسنة ١من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

ادة       ازت الم انون    ١١/٢وقد أج شروع الق ن م ام     " م ن أم شأن أن یطع صاحب ال ل

القرار            اره ب اریخ إخط ن     "المحكمة المختصة، خلال ثلاثین یوماً، من ت م یك مٌ ل ، وھو حك

صو  ادة   من ي الم ھ ف م   ١١صاً علی انون رق ن الق سنة  ١ م ي  ١٩٥٩ ل ن ف ان الطع ، وإن ك

ن        ى جواز الطع انون عل قرار الإدارة بالمحو ممكناً دون حاجةٍ إلى النص صراحةً في الق

 .فیھ بالتطبیق للقواعد العامة التي تجیز الطعن في القرارات الإداریة

                                                             

صاحبِ                 ) ١( ذار ل ھِ الإن ة لتوجی دة التالی واتِ الم د ف د بع دم التجدی في القانون المصري یتم محو القید لع
  ).  مِنَ قانون السجل التجاري١١م (الشأن

سجل التج             ) ٢( ب ال ى مكت اً عل ل التزام نص المصري المقاب ت      یضیف ال سِ الوق ي نف ل ف أنْ یرسِ اري ب
ھ      ة علی راءات المترتب اذِ الإج سجل    ١١م (للجھات الإداریة المختصة إخطاراً بذلك لاتخ انون ال نَ ق  مِ

 ).١٩٧٦ لسنةِ ٩٤٦بالقرار رقم ) ١(التجاري والباب الرابع مِنَ الملحق رقم 
 بإثباتِ ھذه الواقعة بخطٍّ یَملأ یكون محوُ القید"أما النص المقابل في القانون المصري فیقضي بأن ) ١(

م "(فراغ أعلى صحیفةِ القید، ویشار في ھامشِ الصحیفة إلى تاریخِ المحو وسببھ ورقم أمر المحو   
 ). مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانون السجل التجاري٦
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  :الصور والشهادات
ادة    اً للم انون  ١٥طبق ن الق م   م سنة  ١ رق ادة  ١٩٥٩ ل شروع  ١٤ والم ن م  م

القانون یجوز لأي شخصٍ أن یحصل من السجل على صورةٍ مستخرجةٍ من صفحة القید  

د  دم القی ة ع ي حال لبیةٍ ف ھادةٍ س ب  . أو ش ضاً طل ز أی انون یجی شروع الق د أن م والجدی

شخص أ "شھادةٍ ببعض البیانات "الحصول على    ھ  ، وذلك في الفرض الذي یُقدر فیھ ال ن

ب    . لا مصلحةَ لھ في الحصول على صورةٍ كاملةٍ من صفحة القید         رى أن طل ك، ن ومع ذل

ك                   ن یمل دة أن م ى قاع تناداً إل ائزٌ دون نص اس ات ج بعض البیان الحصول على شھادةٍ ب

ى،              ابٍ أول ن ب ك، م د یمل فحة القی الأكثر یملك الأقل، فمن یملك طلب صورةٍ كاملةٍ من ص

  . اناتأن یطلب شھادةً ببعض البی

صورة               شتمل ال ھ لا یجوز أن ت ى أن ان عل انون  یتفق بید أن القانون ومشروع الق

  :المستخرجة على ما یأتي

  .أحكام وقرارات الإفلاس إذا حُكم بإلغائھا أو برد الاعتبار) ١(

  .أحكام وقرارات الحجر إذا قُضي برفع الحجر) ٢(

  :رسوم القيد والتجديد والتأشير والمستخرجات
ن ا  م یك م  ل انون رق سنة ١لق تم     ١٩٥٩ ل ي ی وم الت اً بالرس صاً خاص ضمن ن  یت

تحصیلھا نظیر الخدمات التي یقدمھا السجل التجاري، واستعاض عن ذلك بالأحكام التي      

، ھذا على حین أن مشروع ) من اللائحة التنفیذیة١٤، ٢م (أوردھا في اللائحة التنفیذیة   

ى أن    ١٥القانون أورد نص المادة      د      " التي تنص عل ة رسوم القی ین اللائحة التنفیذی تب

  ". في السجل التجاري وتجدیده والتأشیر والمحو والمستخرجات
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 ١٩٥٩ لسنة ١ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٤ولعلنا نلاحظ أن المادة 

لا تُحَصَّل رسومٌ على طلبات المحو في السجل، وتُعفَى من "تنص صراحةً على أن 

، "لشھادات التي تطلبھا مصالح الحكومة لأغراضٍ رسمیةٍالرسوم المستخرجات وا

من " المحو"ولذا نقترح حذف كلمة . وھو حكمٌ كان أولى بمشروع القانون أن یستبقیھ

  . من مشروع القانون١٤نص المادة 

  

  المطلب الرابع
  الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام قانون السجل

دقِ البی        ةَ ص شرع أھمی اري       قدر الم سجل التج ي ال ة ف ات المدون ذلك فرض   . ان ول

  .عقوباتٍ جزائیةً على أفعالٍ رأى أنھا تخل بالثقة الواجبة في ھذه البیانات

شدة    اري بال سجل التج انون ال شروع ق ي م واردة ف ات ال سمت العقوب د ات وق

م         سنة  ١بالمقارنة بالعقوبات الواردة في القانون رق ادة  . ١٩٥٩ ل انون   ١٧فالم ن الق  م

بعةٍ           "ص على أن    تن ن س ل ع ةٍ لا تق ا بغرام ب علیھ كل مخالفةٍ لأحكام ھذا المرسوم یعاقَ

ة              ي حال اً، وف اراً كویتی بعین دین سةً وس ةً وخم اوز ثلاثمائ اً ولا تتج اراً كویتی وثلاثین دین

صى           ى والأق دیْھا الأدن ي ح ادة     )١"(العود تضاعَف الغرامة ف ین أن الم ى ح ن  ١٦، عل  م

                                                             

لَّ مخ    ١٩ویقابل ھذه المادة في قانون السجل التجاري المصري المادة        ) ١( ى أنَّ ك نص عل ي ت ةٍ   الت الف
یعاقَب مرتكبُھا بغرامةٍ لا تقل عن عشرةِ جنیھاتٍ ولا تجاوز " أخرى لأحكامھ والقراراتِ المنفذة لھ 

وتسري ھذه العقوبة بوجھٍ خاصٍّ عند التخلف عن ". وتُضاعَف الغرامة في حالةِ العود . مائةَ جنیھٍ
بِ ا         د أو طل بِ التجدی دیلات أو طل بِ التأشیر بالتع د أو طل بِ القی اد   طل ي المیع و ف ذه  . لمح م بھ ویُحك

اري                   سجل التج ي ال د ف ل القی اريٍّ قب لٍّ تج ي مح ارة ف ةِ التج ةِ مزاول أمر  ". الغرامة أیضاً في حال وت
  ". المحكمة، فضلاً عن الحكم، بالغرامة بإغلاقِ المحل
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انونٌ        "لى أنھ  مشروع القانون تنص ع    ا ق نص علیھ د ی ةٍ أش ة عقوب لال بأی مع عدم الإخ

 من ھذا القانون بالغرامة التي ١٢، ٩، ٨، ٧، ٦آخر یعاقَب كل من یخالف أحكام المواد     

ویتيٍّ        ادة    ". لا تقل عن ألف دینارٍ ولا تزید على خمسة آلاف دینارٍ ك م تعرض الم  ١٦ول

  .س العقوبةمن المشروع لحالة العود، ومن ثم تطبَّق نف

ادة   صيْ الم ة ن م  ١٧وبمطالع انون رق ن الق سنة ١ م ادة ١٩٥٩ ل ن ١٦ والم  م

ادة    ١٧مشروع القانون یتبین أن المادة       ن  ١٦ من القانون أكثر عمومیةً من نص الم  م

ي             واد الت ام الم ة أحك ى مخالف ا عل ةٍ وإنم ى أي مخالف ب عل ي لا تعاق مشروع القانون الت

لا      ١٢، ٩ ،٨، ٧، ٦عینتھا وھي المواد   ى ب ةٍ لأي نصٍّ آخر تَبق  بما معناه أن أي مخالف

ھ                 . عقابٍ ات إلا أن ي العقوب شدد ف انون ت شروع الق ن أن م رغم م ى ال ارةٍ أخرى، عل بعب

  .ضیق من نطاق التجریم

ادة   ب الم اً بموج دیلاً جوھری رى تع د أج انون ق شروع الق حنا أن م د أوض ا ق وكن

ارة     لا یجوز لأي ش  " التي تنص على أنھ    ١٣/١ تغال بالتج ويٍّ الاش يٍّ أو معن خصٍ طبیع

بل، وعلى سبیل التأكید، تضمنت ". أو فتح محلٍّ تجاريٍّ إلا بعد قیده في السجل التجاري    

تغلال    : " حكماً مرتبطاً بالقاعدة المتقدمة حین أضافت أنھ ١٣/٢المادة   ھ اس وُیحظر علی

سجل ا    ي ال د ف د القی ا یفی ر م ھ أو ذِك یس ل اريٍّ ل صولھسجلٍّ تج دم ح ع ع اري م ". لتج

د     : " حكماً مرتبطاً ثانیاً حین أضافت أنھ ١٣/٣وتضمنت المادة    ن یقیَّ ل م ى ك ویُحظر عل

اري       مھ التج تغلال اس ن اس ر م ین الغی اري تمك سجل التج ي ال ك،   ". ف ن ذل ر م والأكث

ادة          ت الم ن  ١٧وحرصاً من المشروع على إظھار أھمیة ھذا التعدیل الجوھري حرص  م

ى  شروع عل اسٍ  الم زاءٍ ق ى ج نص عل ادة  .  ال عت الم د أن وض ة  ١٦فبع دة العام  القاع

صت        ارٍ ن سة آلاف دین ى خم للجزاء وھي الغرامة التي لا تقل عن ألف دینارٍ ولا تزید عل

ب       " على أنھ  ١٧المادة   انونٌ آخر، یعاقَ ا ق نص علیھ د ی مع عدم الإخلال بأیة عقوبةٍ أش

ذا الق  ١٣كل من یخالف أحكام المادة   تة أشھرٍ        من ھ ى س د عل دةً لا تزی الحبس م انون ب
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ارٍ       شرة آلاف دین ى ع د عل ویتيٍّ ولا تزی ارٍ ك سة آلاف دین ن خم ل ع ي لا تق ة الت والغرام

وبتیْن    اتیْن العق دى ھ ویتيٍّ أو بإح ل      . ك ق المح تص، غل وزیر المخ ن ال رارٍ م ویجوز، بق

ة المخ      ى المحكم ق عل ة    إداریاً بعد ضبط المخالفة، ویُعرض قرار الغل صة بنظر المخالف ت

  ). ١"(لتحكم بتأییده أو إلغائھ

ادة    ز الم ة عج ي الحقیق ارة    ١٧وف ضمن عب ذي یت انون ال شروع الق ن م  م

لا " ویُعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة بنظر المخالفة لتحكم بتأییده أو إلغائھ"

ض       ھ فیخ د  لزوم لھ مادام النص قد خلا من تحصین القرار الإداري من الطعن فی ع للقواع

ق    العامة التي تجعل كل قرارٍ إداريٍّ محلاً للطعن ما لم یكن القصد من النص أن قرار الغل

  . یُعرض تلقائیاً على المحكمة دون حاجةٍ إلى الطعن فیھ من جانب التاجر

ل                اري قب شاط التج دء الن ي ب ةٍ خاصةٍ ھ ى بجریم وإذا كان مشروع القانون قد أت

م      القید في السجل التجاري أ     انون رق إن الق ھ ف ي حكم سنة  ١و ما ف الج   ١٩٥٩ ل ان یع  ك

ع  " من القانون التي تقضي بأنھ  ١٨/١الأولى نصت علیھا المادة     : جریمتیْن خاصتیْن  م

عدم الإخلال بتطبیق عقوبةٍ أشد ینص علیھا قانونٌ آخر یعاقَب بالحبس مدةً لا تزید على 
                                                             

د تنا              ) ١( شددة فق ة الم ة ذات العقوب رائم الخاص إن الج ا  أما في قانون السجل التجاري المصري ف ولتھ
ب     "  التي تنص على أنھ ١٨المادة   ر، یعاقَ انونٌ آخ ا ق مع عدم الإخلال بأیةِ عقوبةٍ أشدَّ یَنص علیھ

د           ھٍ ولا تزی ةِ جنی ن مائ ل ع ةٍ لا تق ى سنتین وبغرام بالحبس مدةً لا تقل عن ثلاثةِ أشھرٍ ولا تزید عل
  : على خمسمائةِ جنیھٍ أو بإحدى ھاتین العقوبتین

سجل أو              كلُّ مَنْ ) ١     ( ي ال د أو التأشیر ف اتِ القی ق بطلب حیحةٍ تتعل رَ ص اتٍ غی صدٍ بیان سوءِ ق دم ب  یق
  .  بالتجدید أو المحو

ة             ) ٢     ( ـوعات والأوراق المتعلق لات أو المطب دى المراس ى إح ھ أو عل ةِ محل ى واجھ كلُّ مَنْ ذَكر عل
  . قید مع عدم حصولھبتجارتھ اسماً تجاریاً أو رقمَ قیدٍ لیس لھ أو ذَكر ما یفید ال

  ". كلُّ مَنْ یقوم بتنفیذِ أحكامِ ھذا القانون إذا أفشى سراً اتصل بھ بحكمِ عملھ ) ٣     (
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اراً           ین دین بعةٍ وثلاث ن س سةٍ      شھرٍ وبغرامةٍ لا تقل ع ةٍ وخم ى ثلاثمائ د عل اً ولا تزی كویتی

وسبعین دیناراً كویتیاً أو بإحدى ھاتیْن العقوبتیْن كل من قدم عمداً بیاناتٍ غیر صحیحةٍ،    

أمر         المحو، وت سجل أو ب ي ال یر ف د أو بالتأش ة بالقی ات الخاص ن البیان ت م واءٌ كان س

د ال       ي المواعی اع وف اً للأوض ات وفق ذه البیان صحیح ھ ة بت ددھا المحكم ي تح ا ". ت أم

ادة      ي الم د وردت ف ة فق ة الثانی ى أن   ١٨/٢الجریم نص عل ي ت ة  " الت ب بالعقوب یعاقَ

ذكر        (ذاتھا الفة ال ى     )أي العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى س ر عل ن ذَك ل م ك

دم    ع ع سجل م ي ال د ف د القی ا یفی ة م ھ التجاری ة بأعمال ات المتعلق ات والمطبوع المكاتب

ھ اسماً            حصولھ، أو ذَكَ   ى واجھة محل ت عل ن یُثْب ل م ذلك ك ھ، وك ر علیھا رقم قیدٍ لیس ل

ونلاحظ أن تجریم ذِكر ما یفید القید مع عدم حصولھ مجرمٌ ". تجاریاً أو رقم قیدٍ لیس لھ     

  .١٧ ، ١٣/٢في مشروع القانون بموجب المادتیْن 

     

  المطلب الخامس
وظائف السجل التجاري

ُ
  

يؤدي السجل التجاري وظائف
َ

 متعددة
ً

 :  
  :  الوظيفة الاستعلامية-١

ي       اجر والت لما كان القید في السجل التجاري یَعني ذكر كافةِ البیانات المتعلقة بالت

ن              ةٍ، ویُمْك نْ ناحی ھ مِ ة علی ا الرقاب ة یمكنھ إنَّ الدول الي، ف زه الم ى مرك تكفل التعرف عل

م   للغیر، بناءً على اطِّلاعھم على مركزه مِنْ خلال السجل الت   ھ وھ جاري، تقدیمُ الائتمان ل

  . آمنون مِنَ الغش مِنْ ناحیةِ أخرى
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  : الوظيفة الإحصائية -٢
نْ           یُمَكِّن السجل التجاري الدولة مِنَ التعرف على كل ما یتعلق بالنشاط التجاري مِ

ا      ضطلع بھ ي ی شروعات الت مِ الم ددِھم وحج اتٍ وع رادى أو جماع ھ ف ائمین ب ث الق حی

د   اص ومق اع الخ ال       القط مِ رأسِ الم ةِ حج ھ ومعرف نْ جانب ستثمر مِ ال الم ارِ رأسِ الم

  . الأجنبي المستثمر في الدولة والمجالاتِ التي یعمل بھا

اري                 سجل التج انون لموظفي ال صائیة، خول الق ة الإح وحتى تتحقق ھذه الوظیف

رِ        اتٍ غی رِ بیان ى ذك اتٍ عل رض عقوب ة، وف ات المقدم دقِ البیان نْ ص ق مِ لطةَ التحق س

  . حقیقیةٍ، وأوجب قیدَ كلِّ تغییرٍ أو تعدیلٍ یَلحق ھذه البیانات على النحو الذي رأیناه

  :  الوظيفة الاقتصادية-٣
ة             ن الدول ك یمَك إذا حقق السجل التجاري وظیفتھ الاستعلامیة والإحصائیة فإنَّ ذل

  . والقائمین على النشاط الاقتصادي مِنْ توجیھِ ھذا النشاط

  : ونية الوظيفة القان-٤
  :    وھي أھمُّ وظائفِ السجل، وتَبْرز مِنْ عدةِ نواحٍ

 اكتساب صفة التاجر-أ
ُ

 :  
صوص     ١٣لم تنص المادة      من مشروع قانون السجل التجاري ولا أي نصٍّ من ن

م   انون رق سنة ١الق اري    ١٩٥٩ ل سجل التج ي ال د ف ى أن القی ة عل ھ التنفیذی  أو لائحت

ونرى مع بعضِ الفقھ أنَّ القید في السجل ). ١(اجریُكسب الشخص الذي تم قیده صفة الت    
                                                             

ادة     ) ١( نص الم ث ت انون المصري حی لاف الق ى خ ذا عل ى   ١٧وھ سجل عل انونِ ال نْ ق ر "  مِ أنْ تُحظَ
داً           مھ مقی ون اس ن یك اريٍّ إلا لم لٍّ تج ي مح ارة ف اري   مزاولةُ التج سجل التج ي ال فةُ   . ف سب ص وتُكت

فالقید في السجل التجاري صار ". التاجر مِنْ تاریخِ ھذا القید ما لم تَثبت تلك الصفة بطریقةٍ أخرى     
  .وسیلةً لثبوتِ صفةِ التاجر وإنْ كان یُمْكن ثبوتھا بطریقةٍ أخرى



 

 

 

 

 

 ٤١

ى         . التاجرلیس شرطاً لاكتسابِ صفةِ      ارة عل ةِ التج ق بمزاول اجر یتحق فاكتسابُ صفةِ الت

ا         لُّ م اري، ك وجھِ الاحتراف باسمِ ولحسابِ مَنْ یباشرھا ولو لم یتم القید في السجل التج

ي                     اجر، وھ فةِ الت وتِ ص ى ثب سیطةً عل ةً ب د قرین اري یُعَ سجل التج ي ال ھنالك أنَّ القید ف

قٍ       أيٍّ طری سھا ب اتُ عك ن إثب ةٌ یمك ي      قرین دَ اسمُھ ف شخص المقی اتُ أنَّ ال ، أيْ یجوز إثب

سجل                ي ال د ف م یقیَّ ذي ل شخص ال اتُ أنَّ ال ن إثب السجل التجاري لیس تاجراً، وكذلك یُمْك

ى          . تاجرٌ ل إل اجر، ب فةِ الت وتِ ص دمِ ثب ى ع ومخالَفةُ ھذا الحكم، أيْ عدمُ القید لا یؤدي إل

سة آلاف  توقیعِ عقوبةِ الحبس مدةً لا تزید على ستة أ    شھرٍ والغرامة التي لا تقل عن خم

ى                  وبتیْن عل اتیْن العق دى ھ ویتيٍّ أو بإح ارٍ ك شرة آلاف دین ى ع دینارٍ كویتيٍّ ولا تزید عل

ا   ا رأین و م بط        . نح د ض اً بع ل إداری ق المح تص، غل وزیر المخ ن ال رارٍ م وز، بق ویج

ة           ده أو   المخالفة، ویُعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة بنظر المخالف تحكم بتأیی  ل

  ). ١)( من مشروع القانون١٣م (إلغائھ

ة            ي الغالبی ھ ف راف بأن ین الاعت ھ یتع سابق إلا أن وعلى الرغم مِنْ تقریرِ الأصل ال

ام            اجرٍ أم فتھ كت اتُ ص ة، إثب ة العملی نَ الناحی اجر، مِ العظمى مِنَ الحالات، لا یستطیعُ الت

ده           د قی ا یفی إبرازِ م ة إلا ب ذلك       الجھات الحكومی ستطیعُ ك اري، وھو لا ی سجل التج ي ال ف

بِ            ة أو طل دات الحكومی صات والمزای ي المناق دم ف ار، كالتق ررة للتج التمتع بالمزایا المق

ذا               اتِ ھ ك إلا بإثب رِ ذل سلع أو غی نَ ال صةٍ مِ ى ح صولِ عل تیرادٍ أو الح إذنِ تصدیرٍ أو اس

                                                             

م (لى مائةِ جنیھٍ وإغلاقِ المحلأما في القانون المصري فتوقع عقوبةِ الغرامة مِنْ عشرةِ جنیھاتٍ إ    ) ١(
اري المصري     ١٩ سجل التج ارف       . د)( من قانون ال شأة المع اري، من انون التج ارودي، الق ى الب عل

 تجاري مصري تنص على ٣٣/٣ویؤكد ما نذھب إلیھ أنَّ المادة ). ١٢٠، صـ  ٩٧بالاسكندریة، بند   
ھا     لا یجوزُ للتاجر أنْ یتمسك بعدمِ قیده في السجل التجاري"أنھ   ي یفرض ات الت نَ الالتزام  للتحلل مِ

  ".علیھ القانون أو التي تنشأ عن معاملاتھ مع الغیر بصفتھ تاجراً



 

 

 

 

 

 ٤٢

 السجل التجاري حقوقاً لا یتمتعُ كذلك فإنَّ بعض القوانین تمنح التجار المقیدین في. القید

  ). ١(بھا غیرھم

لٍّ   ي مح شاطھم ف رون ن ذین لا یباش ار ال ائلین أو التج ة الج ظ أنَّ الباع ویلاحَ

د         ا القی تجاريٍّ، یُمْكن إثباتُ صفةِ التاجر بالنسبة لھم بكافةِ سبلِ الإثبات، ولیس مِنْ بینھ

 في ھذا السجل، مع أنھ لا یوجد نصٌّ  في السجل بحكم أنھم معفون أصلاً مِنْ واجبِ القید     

  ). ٢(صریحٌ یقرر ھذا الإعفاء

 اكتساب الشخصية المعنوية-ب
ُ

 :  
ادة  نص الم م  ٢٣ت انون رق ن الق سنة ٢٥ م ھ ٢٠١٢ ل ى أن دا  " عل ا ع   فیم

د    اریخ القی ن ت ة م صیة الاعتباری شركة بالشخ ع ال ة تتمت ركة المحاص سجل  " ش ي ال ف

اري شركات   . التج ذه ال صود بھ ا وذات   والمق یة بنوعیْھ ضامن والتوص ركات الت ش

دودة سؤولیة المح ة  . الم صیة الاعتباری سب الشخ ة فتكت ساھمة العام ركة الم ا ش   أم

سھا      " رارٍ بتأسی م      ١٢٦م  "(من تاریخ صدور ق انون رق ن الق سنة  ٢٥ م ا  ). ٢٠١٢ ل أم

ا  شخصیةٌ اعتباریةٌ ولا یجوز لھا أن تبدأ أ"شركة المساھمة المقفلة فلا تَثبت لھا     عمالھ

ي     ). ٢٠١٢ لسنة ٢٥ من القانون رقم     ٢٦٧م  "(إلا بعد الشھر   د ف شھر بالقی ق ال ویتحق

                                                             

اب   ١٩٥١ لسنة ١٨٩في مصر مثلِ القانون رقم  ) ١( ق الانتخ  الخاص بالغرف التجاریة الذي یَقصر ح
 كذلك، فإنَّ المادة ).٢٥م (في ھذه الغرف والعضویةَ فیھا على التجار المقیدین في السجل التجاري       

سنتین            ٧٢٦/٢ لال ال ام خ د ق لاس ق نَ الإف واقي مِ صلح ال  تجاري مصري تستلزم أنْ یكون طالبُ ال
نص لا  ". بما تفرضھ علیھ الأحكام الخاصة بالسجل التجاري "السابقتین على تقدیمِ الطلب      وھذا ال

  .مقابل لھ في قانون التجارة الكویتي
  ). من قانون السجل التجاري المصري١٧/١م ( المصريخلافاً للحال في القانون) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣

میة       دة الرس ي الجری شر ف ع الن اري م سجل التج م   ١م (ال انون رق ن الق سنة ٢٥ م  ل

١)(٢٠١٢.(  

  ): ٢( الشهر التجاري-جـ

ھ  لما كان مِنْ أھدافِ نظامِ السجل التجاري تحقیقُ العلانیة التجاریة  والشھر،     فإن

فحةِ             نْ ص ستخرَجةٍ مِ ى صورةٍ م اري عل سجل التج ن ال صل مِ یجوز لأيِّ شخصٍ أنْ یح
                                                             

ة       ) ١( صیة المعنوی سابِ الشخ رطاً لاكت اري ش سجل التج ي ال د ف ر القی صري فیُعتب انون الم ي الق ا ف أم
دودة         سؤولیة المح شركات ذاتِ الم ھم وال یة بالأس ركاتِ التوص ساھمة وش شركاتِ الم سبة ل بالن

سنة  ١٥٩ رقم  مِنَ القانون٢٢م (وشركاتِ القطاع العام  انون     ١، م ١٩٨١ ل دارِ الق انونِ إص نْ ق  مِ
ا   ). ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ مِنْ القانون رقم ١٦ ، ١، م   ١٩٨٣ لسنة   ٩٧رقم   شركات، فإنھ أما باقي ال

 . تكتسب الشخصیة المعنویة فور تأسیسھا وفقاً للقواعد العامة
تكون " تجاري مصري من أنْ  ٣٣/١وردت أحكامٌ في القانون المصري منھا ما تنص علیھ المادة ) ٢(

البیانات المقیدة في السجل التجاري حجةً على الغیر مِنْ تاریخِ قیدھا في السجل ما لم ینص القانون 
ر   "  تجاري مصري على أنھ ٣٣/٢، كما تنص المادة  "على غیر ذلك     ى الغی لا یجوزُ الاحتجاج عل

 ".لا إذا ثبت عِلمُ الغیر بمضمونِ البیانبأي بیانٍ واجبِ القید في السجل التجاري ولم یتم قیده إ
ھ           ى جانب وم إل ل تق انون المصري، ب      ولا یُعَدُّ السجل التجاري الأداةَ الموحدة للشھر التجاري في الق
اكم،          ذه المح اتِ ھ اتِ إعلان ي لوح صقِ ف اكم، والل ابِ المح لامِ كت ي أق داع ف لُ الإی رى مث ائلٌ أخ وس

 فیما یتعلق بشھرِ الشركات التجاریة أو شھرِ أحكامِ شھرِ الإفلاس، ولذلك فإنھ،. والنشر في الصحف
فإنھ لا یكفي لتمامِ الشھر القیدُ في السجل التجاري، باستثناءِ بعضِ الشركات التي یتم شھرھا بالقید 

  . في السجل التجاري، وتُكتسب الشخصیة المعنویة مِنْ تاریخِ ھذا القید كما رأینا آنفاً
ستوردین              وھناك س  جلِّ الم لُ س ا مث اري عنھ سجل التج جلاتٌ أخرى في مصر لا یغني الشھر في ال

ات         جلِّ العلام ا وس ة ورھنھ وسجلِّ المصدرین وسجلِّ الوكلاء التجاریین وسجلِّ بیعِ المحال التجاری
راتٌ التجاریة وسجلِّ براءاتِ الاختراع وسجلِّ الرسوم والنماذج الصناعیة، وھي سجلاتٌ تتولاھا إدا

ار للقصر    . متفرقةٌ ھرِ الإذن بالاتج اك  . وھناك سجلاتٌ تمسكھا أقلامُ كتابِ المحاكم مثلُ سجلِّ ش وھن
 لسنةِ ٢٤السجل الصناعى الذي تلتزم المشروعات الصناعیة بالقید فیھ بمقتضى أحكامِ القانون رقم 

عَ  . ١٩٧٧ ھ جمی د فی سجلَّ وتقیِّ ذا ال صریة ھ صناعة الم سك وزارةُ ال صناعیة وتُمْ شآت ال المن
  . والحرفیة سواءٌ أكانت تابعةً للقطاع العام أم للقطاع التعاوني أم القطاع الخاص أم القطاع المشترك

و          ا ھ ةً كم ةً ھام اراً قانونی اري آث سجل التج       وھناك بعضُ البیانات التي رتب القانون على قیدھا بال
  .الشأن بالنسبة للأسماء التجاریة



 

 

 

 

 

 ٤٤

د         دمِ القی شروع   ١٤م (القید أو شھادةٍ ببعضِ البیانات أو شھادةٍ سلبیةٍ في حالةِ ع ن م  م

  ). ١)(١٩٥٩ لسنة ١ مِن القانونِ رقم ١٥القانون، م 

م  إلا أن الصورة المستخرجة لا یجوزُ أنْ تشتمل عل    ى أحكامِ شھرِ الإفلاس إذا حُك

ةً          عِ الحجر، حمای ضي برف بإلغائھا أو بردِّ الاعتبار، ولا على أحكامِ وقراراتِ الحجر إذا قُ

الغیر              ضرُّ ب ات لا ی ذه البیان اءُ ھ انون، م    ١٤م (لسمعةِ التاجر مادام إخف شروع الق ن م  م

  ).١٩٥٩ لسنة ١ من القانون رقم ١٥

 ١٤ من المشروع والمادة ١٢السجل، أوجبت المادة  وتیسیراً لرجوع الغیر إلى    

م     انون رق ن الق سنة  ١م عِ        ١٩٥١ ل ي جمی ھ وف ةِ محل ى واجھ ب عل اجر أنْ یكت ى الت  عل

م         انِ رق شفوعاً ببی المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارتھ اسمَھ التجاري م

  .)٢(القید باللغة العربیة

 

                                                             

ان ) ١( ضمن الق بُ       ت رَّر طل ي أن یح ل ف ویتي تتمث انون الك ي الق ا ف ل لھ یل لا مقاب صري تفاص ون الم
المستخرج أو شھادةِ البیانات أو الشھادةِ السلبیة أو الصورةِ المستخرجة مِنْ عقدِ الشركة والعقود     

دال اللاحقة علیھ على الأنموذج المعد لھذا الغرض، ویكون موقعاً مِنَ الطالب ومشفوعاً بالإیصال ال
ویحرَّر المستخرج ).  مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانون السجل التجاري١٧م (على سدادِ الرسم المستحق

أو الشھادة المشار إلیھا على الأنموذج الخاص بذلك، كما تحرر صورةٌ خطیة مِنْ عقدِ الشركة وكذا 
وللشریك أنْ یحصل على ).  مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانون السجل التجاري١٨م (العقودِ اللاحقة علیھ 

 ١٢م (صورةٍ طبق الأصل مستخرجةٍ مِنْ عقدِ تأسیسِ الشركة وكلِّ اتفاقٍ لاحقٍ بتعدیلِ شروطِ العقد     
 ). مِنَ قانون السجل التجاري المصري

 مِنْ قانونِ السجل التجاري المصري ٥ تجاري مصري والمادة  ٣١وھاتان المادتان تقابلان المادة     ) ٢(
یْن توجب  ات        اللت لات والمطبوع عِ المراس ي جمی ھ وف ةِ محل ى واجھ ب عل اجر أنْ یكت ى الت ان عل

د       مُ القی ھ رق دِ ب سجل المقی ل  . والأوراق المتعلقة بتجارتھ اسمَھ التجاري مشفوعاً ببیانِ مكتبِ ال ولع
  .الفارق أن المشرع الكویتي حتى في مشروع القانون یتطلب أن یكون البیان باللغة العربیة

  



 

 

 

 

 

 ٤٥

ا      دة الرسمیة       وتُنشر البیانات التي یُنص علیھ ي الجری ة ف ي اللائحة التنفیذی م ( ف

م   ١٦ انون رق ن الق سنة ١ م ادة   ). ١٩٥٩ ل نص الم ا ت ة   ١١كم ة التنفیذی ن اللائح  م

تم             ١٩٥٩للقانون رقم لسنة     ا ی ة مم ات الآتی دة الرسمیة البیان ي الجری شر ف  على أن تُن

  :قیده في السجل التجاري

  .  تاریخُ القید بالسجل التجاري ورقمُھ-١

دار  -٢ ا ومق ذكر نوعھ شركةٍ فیُ اً ب د خاص ان القی اري، وإذا ك مُ التج    الاس

  . رأسمالھا

سب     -٣ ة ح رع أو الوكال عُ الف ام وموق زِ الع اجر أو المرك سي للت ل الرئی عُ المح  موق

  . الأحوال

  .  نوعُ التجارة-٤

ادة   نص الم م  ١٢وت انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة ١ م ى أن ١٩٥٩ ل  عل

صوصٌ        یُشھر في   الجریدة الرسمیة كل تعدیلٍ في البیانات المدونة في السجل مما ھو من

ام                   ذا الأحك سجل وك وارد بال د ال ي القی صل ف وٍ یح ل مح علیھ في المادة السابقة وكذلك ك

سجل     ي ال الات      . والأوامر والقرارات التي یتم التأشیر بھا ف ذه الح ي ھ شھر ف شتمل ال وی

  :على البیانات الآتیة

  .جاريالاسم الت )١(

 .رقم القید الأصلي بالسجل وعدد الجریدة التي أُشھر فیھا ھذا القید )٢(

 .موضوع التعدیل أو سبب المحو وتاریخ حصولھ )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦

اریخ          )٤( ا وت صادر منھ ة ال ھ والمحكم رار وتاریخ ر أو الق م أو الأم وق الحك منط

 ).١(التأشیر بھ في السجل

                                                             
ة             أما) ١( ماء التجاری دةَ الأس سمَّى جری ةً ت حیفةً خاص ارة ص صْدر وزارة التج انون المصري فتُ ي الق  ف

ة          ة التنفیذی ددھا اللائح ي تح ات الت ا البیان اري المصري     ١٣م (تشھَر فیھ سجل التج انون ال نَ ق ).  مِ
   =حةُ مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانون السجل التجاري المصري على أنْ تصدر مصل   ١٤وتنص المادة   

ة،    ماء التجاری دةَ الأس سمى جری حیفةً ت ھرٍ، ص لِّ ش نْ ك بوع الأول مِ ي الأس اري، ف سجیل التج  الت
 : تشتمل على الأخص على الأبواب الآتیة

  . التجارُ الأفراد وشركات الأشخاص:       الباب الأول
  . شركاتُ الأموال:       الباب الثاني
  . نیة والأشخاص الاعتباریة العامة التي تباشر بنفسھا نشاطھاً تجاریاًالجمعیاتُ التعاو:       الباب الثالث
ة          :       الباب الرابع  شآت الأجنبی وافزِ الاستثمار والمن ماناتِ وح انونِ ض المشروعاتُ المنشأة تنفیذاً لق

  . التي  یوجَد مركزھا العام بالخارج وشركاتُ الأشخاص التي یوجَد بھا شریكٌ أجنبيٌّ
  . البیانات الإحصائیة: ب الخامس      البا

 مِنَ اللائحة التنفیذیة لقانون السجل التجاري المصري أنْ تُشھر في جریدةِ ١٥       وقد أوجبت المادة 
  : الأسماء التجاریة البیانات الآتیة

  :فیما یختص بالقید) أ      (
  .  مكتبُ السجل الذي تم فیھ القید-١       
  .  ورقمُھ تاریخُ القید-٢       
  .  الاسمُ التجاري أو الشركة أو اسم الجمعیة التعاونیة-٣       
  .  قیمةُ رأسِ المال مع بیانِ حصصِ الشركاء الأجانب الموصین-٤       
 موقعُ المحل الرئیسي للتاجر أو المركزِ الرئیسي للشخص الاعتباري وموقعُ الفرع أو المكتب     -٥       

  . على حسب الأحوال
  .  نوعُ النشاط ورقمُھ-٦       

  : فیما یختص بالتعدیلات وتجدیدِ القید والتأشیر والمحو، یشتمل الشھر على البیانات  التالیة) ب     (
  .  مكتبُ السجل التجاري الذي حصل فیھ التعدیل أو التجدید أو التأشیر أو المحو-١      
ددُ    الاسمُ التجاري أو الشركة أو اسم الجمعیة     -٢       سجل وع التعاونیة السابق ورقم القید الأصلى بال

  . الجریدة التي أُشھر فیھا ھذا القید ورقمُ الصفحة
اریخِ انقضاءِ               -٣       اریخِ حصولھ وت دیل وت وعِ التع ث موض نْ حی ھرُه مِ  مضمونُ البیان المطلوبِ ش

ولھ ومنطوقِ الحكم السنوات الخمس وتاریخِ التجدید المطلوبِ شھرُه وسببِ المحو وتاریخِ حص
  .أو الأمر أو القرار وتاریخھ والمحكمةِ الصادرِ منھا وتاریخِ التأشیر بھ في السجل



 

 

 

 

 

 ٤٧

  المطلب السادس
تقدير  نظام السجل التجاري

ُ
  

ا   رغم مم ى ال صائیةٍ     عل تعلامیةٍ وإح دَ اس نْ فوائ اري مِ سجل التج ھ ال  یقدم
ةٍ      رَ كامل ت غی ة لازال ھ القانونی إن فائدت ةٍ ف صادیةٍ وقانونی حیحاً أنَّ  . واقت ان ص وإذا ك

وبِ           ات المطل نْ صحةِ البیان ق مِ القانون قد اعترف لمكتبِ السجل التجاري بسلطةِ التحق
ا         قَّ الامتن ھ ح ق        قیدُھا وأعطاه بل أوجب علی د لا یتف ب القی ت أنَّ طل ى ثب د مت ن القی ع ع

د  -وأحكام القانون، وأعطاه القدرة على التأشیر ومحوِ القید في حالاتٍ معینةٍ    إلا أنَّ القی
ن  . في السجل التجاري لیس أداةَ الشھر التجاري الوحیدةَ كما رأینا         فالقید فیھ لا یغني ع

ا ا      ي یتطلبھ شھر الأخرى الت ي       اتباعِ إجراءاتِ ال شخص ف دِ ال ن وجوبِ قی انون ولا ع لق
  ).١(سجلاتٍ أخرى

ا            ب تطویرھ ةَ قاصرةٌ  ویج اري الحالی سجل التج ائف ال والفقھ متفقٌ على أنَّ وظ
  .بحیث یصبح السجل التجاري أداةً وحیدةً للشھر في المواد التجاریة

ی      ضاء ول ى الق اري إل س ویرى بعضُ الفقھ أنھ مِنَ الأفضل أنْ یُعھد بالسجل التج
ةٍ        ةَ شھرٍ قانونی سجل وظیف اس أنَّ لل إلى وزارةِ التجارة باعتبارھا جھةً إداریةً، على أس

  . تقتضي تبعیتھ للقضاء

                                                             

  : ما یلى٣٣ومع ذلك، فإنَّ قانون التجارة المصري قد خطا خطوةً إلى الأمام حیث قرر في المادة ) ١(
 تاریخِ قیدھا في السجل التجاري تكون البیانات المقیدة في السجل التجاري حجةً على الغیر مِنْ    ) ١    (

  .ما لم ینص القانون على غیر ذلك
ت      ) ٢    ( لا یجوز الاحتجاج على الغیر بأىِّ بیانٍ واجبِ القید في السجل التجاري ولم یتم قیده إلا إذا ثب

  .علم الغیر بمضمونِ البیان
ل         ) ٣    ( اري للتحل سجل التج ھا     لا یجوز للتاجر أنْ یتمسك بعدم قیده في ال ي یفرض ات الت نَ الالتزام مِ

  .علیھ القانون أو التي تنشأ عن معاملاتھ مع الغیر بصفتھ تاجراً
  



 

 

 

 

 

 ٤٨

  خاتمة
  

راھن         ت ال ي الوق ھ ف بمقارنة مشروع قانون السجل التجاري بالقانون المعمول ب

م   سنة ١رق ة نلاح    ١٩٥٩ ل القوانین الحدیث ذا ب ھ وك شروع محل ل الم ع أن یح ظ  والمزم

  :على مشروع القانون

 :من الناحية الشكلية: ًأولا

م   ) ١( انون رق ضمن الق سنة ١ت شروع      ١٩٥٩ ل ضمن م ین ت ى ح ادةً عل شرین م  ع

  . القانون ثلاثاً وعشرین مادةً تضمن بعضھا أحكاماً جدیدةً

م   ) ٢( انون رق ان الق سنة ١ك اجر     ١٩٥٩ ل ین الت صوص ب ي الن زاً ف ري تمیی    یُج

و م   شركة، وھ رد وال شروع     الف اداه م ا تف و م ام، وھ ي الأحك رارٍ ف ى تك ا أدى إل

  . القانون

  : من الناحية الموضوعية: ًثانيا
وزارة        ) ١( اري ب سجل التج سجل إدارة ال ى ال شرف عل انون ت شروع الق سب م   ح

ذي     و ال ة ھ إدارة المالی اري ب سجل التج سم ال ین أن ق ى ح صناعة عل ارة وال   التج

ل       اري قب سجل التج سك ال ولى م ان یت ى وزارة    ك ة إل ول إدارة المالی    أن تتح

سجل       سك ال ا  م دى إداراتھ ولى إح صناعة وتت ارة وال شأ وزارة التج ل أن تن وقب

  . التجاري

ھ      ) ٢( ى أن اري عل سجل التج انون ال شروع ق نص م يٍّ أو  "ی وز لأي شخصٍ طبیع لا یج

سجل الت        ي ال ده ف د قی اري معنويٍّ الاشتغال بالتجارة أو فتح محلٍّ تجاريٍّ إلا بع ". ج

م   انون رق م الق ل حك سنة ١ولع ي   ١٩٥٩ ل د ف ب القی ي بواج ان یلق ھ ك ضل لأن  أف



 

 

 

 

 

 ٤٩

ي     ذي یعن ر ال ھ، الأم اً أو یتملك لاً تجاری تح مح ن یفت ى م اري عل سجل التج   ال

شروع             ص م ن ن ضح م ا لا یت و م د وھ ب القی ن واج ائلین م ة الج اء الباع   إعف

  . القانون

اً     الجمعیات التعاو"ألزم مشروع القانون  ) ٣( شاطاً تجاری ي تباشر ن ة الت ي   " نی د ف بالقی

  . السجل التجاري، وھذا حكمٌ جدیدٌ

م   ) ٤( انون رق لا الق سنة  ١خ ي      ١٩٥٩ ل ت ف ة الإدارة الب ى جھ ھ عل ین فی لٍ یتع ن أج  م

زم إدارة                 ذي أل انون ال شروع الق اداه م ا تف ذا م طلب القید في السجل التجاري، وھ

 أو رفضاً خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم البت في الطلب قبولاً"السجل التجاري  

اب             "الطلب ي الخط دة ھ یلة الوحی د الوس م تع د؛ فل ب القی ، ووسع طرق إخطار طال

ذٌ        ذا أخ ي ھ ي، وف د الالكترون د أو بالبری ار بالی تم الإخط ن أن ی ل یمك سجل، ب الم

  بالطرق الحدیثة للإخطار

ش    ) ٥( انون بال شروع الق ي م واردة ف ات ال سمت العقوب ات  ات ة بالعقوب   دة بالمقارن

م   انون رق ي الق واردة ف سنة ١ال اق  ١٩٥٩ ل ن نط یق م شروع ض   ، إلا أن الم

  .التجریم

اري        ) ٦( سجل التج بِ ال وإذا كان صحیحاً أنَّ كلاَّ من القانون ومشروعھ قد اعترف لمكت

قَّ        ھ ح ب علی ل أوج اه ب دُھا وأعط وبِ قی ات المطل حةِ البیان نْ ص ق مِ سلطةِ التحق ب

درة         الامت اه الق ناع عن القید متى ثبت أنَّ طلب القید لا یتفق وأحكام القانون، وأعط

یس     -على التأشیر ومحوِ القید في حالاتٍ معینةٍ     اري ل سجل التج ي ال  إلا أنَّ القید ف

  .أداةَ الشھر التجاري الوحیدةَ

  :وحتى تكتمل وظائف السجل التجاري نقترح إضافة نصوصٍ مفادھا) ٧(

  .في السجل التجاري یُكسب صفة التاجر أن القید - 



 

 

 

 

 

 ٥٠

 أن تكون البیانات المقیدة في السجل التجاري حجةٌ على الغیر مِنْ تاریخِ قیدھا في   - 

  .السجل ما لم ینص القانون على غیر ذلك

تم             -  م ی اري ول سجل التج ي ال د ف بِ القی  لا یجوز الاحتجاج على الغیر بأىِّ بیانٍ واج

  .یر بمضمونِ البیانقیده إلا إذا ثبت علم الغ

ار أن      -  وكلاء باعتب  استبعاد النص الذي یوجب إیداع توقیعات التجار والمدیرین وال

  .ضرر مثل ھذا الإیداع أكبر من نفعھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٥١

  موضوعات البحث
  : مقدمة-

  : مشروع القانون من الناحیة الشكلیة-

  : مشروع القانون من الناحیة الموضوعیة-

  یم السجل التجاريتنظ: المطلب الأول

  شروط القید في السجل التجاري: المطلب الثاني

  أن یكون الشخص تاجراً أو یزمع مزاولة التجارة:    أولاً

  الأفراد الذین یزاولون أو یرغبون في مزاولة التجارة -١

 الشركات  -٢

  فروع الشركات وفروع المحلات المملوكة للتاجر -٣

 ولون أعمال الوكالة التجاریةالأشخاص الطبیعیون والاعتباریون الذي یزا -٤

 الجمعیات التعاونیة التي تباشر نشاطاً تجاریاً -٥

 مزاولة التجارة في الكویت:    ثانیاً

  الحصول على ترخیص بمزاولة التجارة:    ثالثاً

  إجراءات القید في السجل التجاري: المطلب الثالث

   طلب القید وبیاناتھ-

  میعاد البت في الطلب-      

 تسبیب قرار رفض القید -      



 

 

 

 

 

 ٥٢

  الطعن في قرار رفض القید-      

  إیداع التوقیعات-      

  التأشیر-      

  التجدید-      

  محو القید-      

  الصور والشھادات-      

   رسوم القید والتجدید والتأشیر والمستخرجات-      

 ام قانون السجلالجزاءات الجنائیة المترتبة على مخالفة أحك: المطلب الرابع

  وظائف السجل التجاري: المطلب الخامس

  الوظیفة الاستعلامیة -

 .الوظیفة الإحصائیة -

 الوظیفة الاقتصادیة -

 .الوظیفة القانونیة -

 اكتساب صفة التاجر  - أ

 اكتساب الشخصیة المعنویة  - ب

   الشھر التجاري-ج

  تقدیر نظام السجل التجاري: المطلب السادس

  


